
 1

 

  3جامعة الجزائر 
  كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة

  و الاداري قسم التنظیم السیاسي
  
  

 
 

  مطبوعة خاصة 
  ھةموج

  الثانیة ةلطلبة اللیسانس سن
  جذع مشترك 

 

  نجیة مقدم . د

 ).أ(أستاذة محاضرة 
  2019/2020السنة الجامعیة 

 
  

 

 مطبوعة خاصة
 بالإدارة والتنمیة

 



 2

  الرحمن الرحیمبسم االله 
  
 
 
 
 
 
  
 

  التنميةטدارةࡧوࡧ
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



 3

  المقدمة

یثیر موضوع الادارة و التنمیة  اهتماما واسعا من قبل كافة الجهات الرسمیة والشعبیة وعلى 
لى المختصین والخبراء  في العلوم الإداریة والاجتماعیة والاقتصادیة إضافة  إالمستویات المحلیة والدولیة 

  .ذلك لارتباطه بالحالة المتدنیة التي تعیشها معظم دول العالم والتنمویة و

نها تحقیق الحیاة الكریمة  أتجاوز كل العراقیل التي من شبالنهایة  في مرتبطموضوع الادارة و التنمیة ف 
  .لمجموعة كبیرة من سكان هذه المعمورة

كوسیلة فعالة ااستخدامه التحكم فيساسي عند أهي الأداة التي یمكن أن تسهم بشكل  فالإدارة 
تجاوز حالة التخلف المتمثل في فها وتحقیق هد الشاملة والمستدامة في أحداث التنمیة لمساهمة ل

 من خلال التخطیط ذلكوالوصول إلى التطور بالشكل الذي یحقق الحیاة الأفضل للسكان والتقدم للاقتصاد و 
 .و الاجتماعیة لنشاطات الاقتصادیةل لناجعا

 التنمیة من المواضیع المهیمنة على أجندة الألفیة الجدیدةالادارة و  أصبح موضوع  لذلك  إعتباراو 
المعنیة لا سیما بالنسبة للدول السائرة في طریق النمو  و منها الجزائر  2030ة المقبل ةفي أفق العشری

ت الاساسیة نها توفیر الحاجیاأفضل بالمهام التي من شألتكیف و التكفل با،من أي وقت مضى أكثر
على  لسكانها بالتركیز   . مهام  التصمیم والتوجیه والضبط والمراقبة والتوقعأساساَ

سائل ذات لجملة من الم طبوعةالموفي سیاق توضیح تشابك  العلاقات ،نتعرض من خلال  هذه 
رورة دارتها باعتبارها محورا أساسیا في توجیه و ضبط و تنظیم الاقتصاد وضإ العلاقة بمهام الدولة و 

التكیف مع مقتضیات الواقع الجدید الذي أفرزته عولمة التبادلات وتنمیة التكنولوجیات مع الاخذ بعین 
نسحاب التدریجي للإدارة من الوظائف الأكثر عمومیة و الانسلاخ لاالاعتبار التطورات الجدیدة المتعلقة با

لصالح منطق التعاقد في علاقاتها، واعتماد آلیات جدیدة في مجالات  ن منطق القانون الإداري التقلیديم
صلاح متواصل   .التسییر الحدیثة والعمل على تطویر وعصرنة مهامها وتثمینه ضمن منظور شامل وإ

  
و قدرة  هماوالتقارب بین بین الإدارة والتنمیة العلاقة التبادلیة إبرازنحاول من خلال هذه الدراسة 

م مساهمة متجددة في یتقد مومیة على أحسن وجه وضمانلخدمات العامیة على التكفل بالمرافق العمو 
  .التنمیة

فحص مفاهیم التنمیة  و النمو و كل ما  من خلال  التحدیات التنمویة  ابرازعلى هذه الدراسة  ترتكز
تقدیم الخدمات  همیة الادارة و دورها فيأضرورة و و  و صعوبة الاشكالیة التنمویة همیةأنه توضیح أمن ش

  .العمومیة
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الادارة   ألةسوف یتم التطرق في هذه الدروس المختصرة الى مجموعة من المواضیع ذات الصلة بمس
ساسیة و بالشكل الأستوفینا بالمواضیع أنكون  بأنملین والعلاقة بینهما من حیث التأثیر والتأثر، آ والتنمیة 

  .لوم السیاسیة قسم التنظیماتسانس في العیلالسنة الثانیة  الذي یفید طالب
  

  التحدیات التنمویة: ولالمحور الأ 
  دراسة حالة الجزائر

  
  .ان التنمیة هي عملیة لفترة طویلة ىطویر تؤكد علللتكل التغییرات الهیكلیة اللازمة 

تتطلب المرور عبر مراحل مختلفة كما هو موضح في العدید من النماذج التنمویة و حالة الدول 
  جراءات الهامة ، تخاذ سلسلة من  الأأیجب   جل للحاق بركب الدول المتقدمةأمن و . المتطورة

متمثلة في الاصلاح  لاحوال  حول  ثلاثة محاور رئیسیةتخاذها في كثیر من اأو التدابیر التي یتم 
  .الزراعي و التصنیع و التعلیم

  
و الاجراءات ولكن الالیات . كان الإصلاح الزراعي  في العدید من الدول المتطورة العملیة المهمة 

 دور الدولة و هو الجانب الأكثر إثارة للاهتمام  تمثلت في الخاصة الاصیلة التي صاحبت التغیرات  
لمالیة و تسییر الموارد لموارد اا الالیات  الموجه لاستقطاب لقطاعات  السریعة ل تنمیةالمتعلقةبالالتدابیر   و

  .بتجهیز المرافق  العمومیة المخصصة لذالكو تلبیة الحاجیات الاساسیة للسكان البشریة 
فالتغییر في النظام الضریبي مثلا من شأنه أن یساعد على توفیر الموارد دون اعاقة  القطاعات  و كل 

 .ء مهم من استراتیجیة التنمیةضروریة هي جز الاجراءات التي تتصل بالخدمات العامة  ال
 المرتفع و النمو السكانيفي العدید من مناطق العالم بسبب الیو م   تواجه التنمیة صعوبات 

و   .المتزایدة للسكان حاجیاتال نمو و بالتالي  في المدن الكبرى المتصاعد  المتسارع و  تمركز السكان 
حاجیات و عدم قدرتها على استیعاب   امرد ودیتهالخدمات العامة  و تراجع  مستوى بالمقابل ضعف

دفع بالدول و من بینهم الجزائر على اجراء مجموعة من الاصلاحات المتعلقة   ة؛المتزاید السكان 
  .لمؤسسات العمومیة لخدمة المواطن ا تشجیعبالمرافق العمومیة و كل الخدمات المتصلة لتقدیم و 

و لا یمكن الحدیث .  انهما  عاملان مرتبطان ارتباطا و ثیقا  فالملاحظ ان كل من الادارة و التنمیة
  .عن تلبیة الحاجیات دون فحص مساهمات الخدمات العامة في التنمیة

تدریجیا من التدخل في الیوم بفعل تأثیر الفكر الاقتصادي الجدید  و تأثیر العولمة انسحبت الدولة ف
العمومیة  الشيء الذي انعكس سلبا على الحیاة الكریمة الحیاة الاقتصادیة و تراجعت مساهمة المرافق 

  الخدمات العامة بشكل أفضلمفهوم المرافق العمومیة و تجدید ستلزم أ؛ للسكان و تراجع مستوى معیشتهم
الاستعمالالمكثف للتكنولوجیات الجدیدة أو ما أصبح یسمى بالإدارة او الحكومة و الاتجاه نحو 

 .الالكترونیة
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  التنمیة تجاه نحوالإ
  و یتطلب ذلك  .ن  التنمیة هي  عملیة لفترة طویلةأطویر تؤكد على للتكل التغییرات الهیكلیة اللازمة  

  1.مراحل مختلفة كما وضحه روستو في نموذج التنمیةر المرور عب

ساسیا لتبیان أاعاملا و دافعا قویا محركا و مؤشر تشكل ،المراقبین عدد منفي نظر ن  العوامل  التنمویة إ
خاصة ما یتعلق منها بمعدلات البطالة و نسبة ممن یعیشون تحت خط الفقر  ؛ مدى تطور المجتمعات 

و مستوى الحالة الثقافیةو الاجتماعیةللشباب  و مدى قدرة هذا   التهمیش و هشاشة مستویات  المعیشة و 
تنمیة  و النمو و التنمیة المستدامة و من ثم یمكن تعریف مفهوم  ال الشباب في الاندماج  في المجتمع 

  .یتضمنه هم ماأللاضطلاع على 
  إلخ...التغذیةالصحة و السكن و  التربیة و هي قدرة مجتمع على سد حاجات سكانه على مستوى :التنمیة

  .لال مرحلة طویلةخهو  الزیادة الصافیة  في الانتاج  اذا  في الثروة  المنتجة    :النمو

فهو اذا ظاهرة ..هو  النمو  المستدام للإنتاج الكلي في اقتصاد  بلد (croissance ) النمو الاقتصادي
  .طویلة ظاهرة لفترةكما هو .كمیة  یمكن قیاسها

فهو ، فوق أقلیم واحد هو مؤشر و هو مجموع القیم المضافة للوحدات المقیمة الناتج المحلي الاجمالي
عام  بالنسبة لكل الدول و و یستعمل كأداة للمقارنة بین في بلد ما  الثروة المنتجةلقیاس  مؤشر یستعمل

2 . 

و لهذا یجب التمییز بین . اقتصادیا  دائما نموا في الواقع  ان الزیادة الحادة  للإنتاج الوطني  لا تشكل
یدل النمو على .حیث یتمیز التوسع  بزیادة في الانتاج  في فترة قصیرة  (expansion ) النمو و التوسع

  .و في متوسط دخل الفرد الحقیقيأتطور في الناتج الاجمالي 

ن اقتصاد بلد ما یتجه نحو النمو الاقتصادي عندما ینتج كمیة متزایدة  من الانتاج الحقیقي  كما إ   
یتحقق النمو الاقتصادي عن طریق زیادة . " یشة السكانیتطور بشكل سریع یؤدي الى  ارتفاع مستوى مع

                                                             
  .التنمیةدخال عدیدة لإمراحل توجدWWوفقا للنموذجالذي وضعھالاقتصادیروستو نموذج روستو} 1

 ثلاث تجتاز ان البلدان المتخلفةیجب على الاستھلاك الجماھیریإلى مرحلة الوصول للحاق بركبالدول المتقدمةو
  .المرحلة الصناعیة ثممرحلة الانطلاق الاقتصادالتقلیدیالتي تھیمن علیھالزراعةمرحلة :مراحل

  مارزیادة كبیرةفي معدلالاستثمرحلة الانطلاقة  ب یتمیز
  . و لحساب الناتج المحلي الاجمالي  تستعمل ھذه المعادلة2

PIB= C +I +G +X-M 
ھوسعر تعادل القوة الشرائیةالبنك العالمي یستعمل طریقة اخرى لحساب الناتج المحلي الاجمالي ھي ما یسمى ب

  الصرفالنقدیالذي یستخدملمقارنةمختلف البلدان
PIB-PPA 
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قدرة الوطن على انتاج البضائع  و الخدمات و كلما كان معدل نمو الاقتصاد  الوطني اكبر  من معدل 
  ."الافراد معیشة  نمو السكان كلما كان افضل لان ذلك یؤدي الى رفع مستوى

عرف اقتصاد اوربا في ( سنة الى سنة اخرى النمو حركة او دینامیكیة نحو التطور المستمر من 
  ).بعشریات الامجاذles trentes glorieusesنموا معتبرا سمیت  50/1960ال

عرف مرحلة 1970ال   ( لى اخر  و من جیل الى اخر من حین ا) 3(قد تحصل بعض الاضطرابات  
  .ralentissementركود 

 فهو 4هي الزیادة المستدامة لمؤشر الناتج الاجمالي  الحقیقي  خلال مرحلة او عدة مراحل طویلة :النمو

  )5.(التحولات الهیكلیةو نتیجة الزیادة المستدامة لكمیة السلع  و الخدمات المنتجة في بلد ما  

هو جزء من الناتج المحلي  یمكن الحصول علیه عندما یقسم الدخل الاجمالي المحلي  :الدخل الفردي
على مجموع افراد المجتمع فتتحصل على متوسط دخل الفرد  اي متوسط الدخل الذي یعود شخصیا الى 

  ).الدخل المتاح (كل فرد

فردي كمقیاس للتعرف یعتمد كثیر من الاقتصادیین و المؤسسات الدولیة على الاخذ بمتوسط الدخل ال
 .على البلدان المتخلفة مقارنة مع البلدان المتقدمة من الناحیة الاقتصادیة

  .و التقدمالتخلفالتنمیة في العالم مستویات   وضع العلماء مجموعة من المعاییر لقیاس درجة 

 تقاس بمؤشر الانتاج القومي او متوسط دخل الفرد )1
یجمع مستوى التعلیم و مستوى الرعایة الصحیة و متوسط  البشریة الذيالى حانب مؤشر التنمیة  )2

 .دخل الفرد الحقیقي

  )1995(اقسام 3متوسط دخل الفرد الحقیقي  لتقسیم الدول الى  البنك العالميیستعمل 

                                                             
  "ألكليتحلیل الاقتصاد " عمر صخري 3
4  

  1994  1992  1991  1990  السنة
قیمة الناتج الاجمالي المحلي 

  .ف بالسعر الجاري/ف
6510  6765  6990  7376  

نسبة تطور الناتج المحلي 
  .الاجمالي

 -  3.94  3.3   -  

  

 
5) François Perroux, l’ économie du XXe siècle PUF 1964.  
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 .دولار 8355السنة اكبر من /دول ذات الدخل المرتفع یكون دخل الفرد المتوسط الحقیقي  )1
 8355و635بین  السنة یتراوح/  الفرد الحقیقيوسط دخل مت المتوسط یكوندول ذات الدخل  )2

 .2555و اقل من  2555اكبر من  الى  داخل هذه المجموعة تقسم دولار
 .دولار 675اصغر من الفرد الحقیقیدول ذات الدخل الضعیف یكون متوسط دخل  )3

  .الامم المتحدةتقسیم هیئة 
 اوربا الغربیة الیابان استرالیاامریكى الشمالیة دول متقدمة ذات الاقتصاد العالمی )1
 .و هو العالم الثالث سابقا   و هو في تقدم نحو التنمیة و هي عدة تقسیمات.الدول النامیة 2
دول حدیثة التصنیع تعرف هذه الدول نموا صناعیا سریعا جدا و هي دول جنوب شرق  3

 .اسیا و امیكاالاتینیة
اقتصاد هذه ) ة المتحدة السعودیة نیجریاالكویت الامارات العربی( الدول المصدرة للبترول  4

  .الدول یتمیز بالموارد الطبیعیة
 50دولار وهي  675السنة اقل من / دخلها المتوسط للفرد الحقیقي .الدول الاقل تقدما 5

  .دولة
 )دول اوربا الشرقیة( دول في مرحلة انتقالیة نحو الراسمالیة 6
 .....دول نامیة اخرى كولومبیا فینزویلة المغرب تونس 7

بل ) التخلف ( تؤكد هذه التقسیمات على ان هذه الدول لیست كلها على نفس المستوى من 
  .تعرف فوارق في تنمیتها

  6تطور  مؤشر التنمیة البشریة

احتمال الحیاة 
  .عند الولادة

  

1970-1975  

  سنة 60

1995-2000  

  سنة 66

  .نسبة التطور

10  %  

  

  سوء التغذیة

  )بالملیون(

1975  

920  

2000  

820  

11%     

نسبة التعلیم عند 
  الكبار

1970   

64%   

2000  

79%  

23%     

                                                             
 .برنامج الامم المتحدة للتنمیة.المصدر6

  .المثال الفرنسي. التحولات الاقتصادیة و الاجتماعیة  الخاصة بالأمم الصناعیة
  .تغییرات جذریة في الجهاز الانتاجي  و العمالة
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الامیة عند 
  .الاطفال بالملیون

1970   

385  

2000   

325  

16%     

الناتج المحلي 
/ الاجمالي

بالنسبة لكل 
ساكن في الدول 

  .النامیة

1975   

1300  

1998   

2500  

92%     

  
   (Développement).نمیز  بین النمو و التنمیةو للفهم  أكثر یجب ان 

. الدیمغرافیة و الثقافیة  التي تصاحب نمو  الانتاج,التنمیة هي مجموعة التحولات التقنیة الاجتماعیة 
  .الهیكلي و النوعي للنموالجانب  التنمیة فكرة  تترجم 

  )تحسین مستوى المعیشة  و مستوى التعلیم لجمیع السكان( التطور الاقتصادي و الاجتماعي  كما تعني 
  ) . الناتج المحلي الخام (لقیاس النمو الاقتصادي نستعمل مؤشر الانتاج  

هو مجموع القیم المضافة  الاجمالیة  لجمیع الفواعل المنتجة  و المقیمة فوق اقلیم   الناتج المحلي الخام
العمومیة   الفواعل هي الشركات  المالیة و غیر المالیة  العائلات الادارات ، واحد  مهما كانت جنسیتهم 

  .7و المؤسسات  في خدمة العائلات بدون هدف تجاري
هو مجموع القیم المضافة  المنتجة  من طرف  الفروع   او القطاعات   الناتج المحلي الاجمالي

  .ناقص  المنح  على السلع المستوردة  TVAالاقتصادیة  زائد الضریبة على السلع 
  .بیعه او تخزینه ناقض الاستهلاك الوسیط   القیمة المضافة هي قیمة الانتاج  الذي تم

المنتجة و المسوقة  خلال فترة زمنیة معینة عموما ) سلع او خدمات( النمو هي الزیادة في كمیة السلع 
  .تترجم بزیادة في المداخل الموزعة.تكون سنة 

  التنمیة فكرة تهتم بانعكاسات النشاط الاقتصادي على حیاة الناس 
  .في حاجة ما  هو الناتج المحلي الاجمالي  او الزیادة في  الرفاهیة  المادیة النمو هي الزیادة 

  التنمیة تعني تنمیة المجتمع او الانسان یمكن قیاس التنمیة بمؤشر التنمیة البشریة  
وارد  الحیویة  و الى الم  ىالوصول ال(  لسكان التنمیة  تعبر قدرة الدولة  في تلبیة حاجیات الاساسیة ل

  .بفضل  انتاج الثروة....)  الصحة  والتمدرس ،كساسیةالخدمات الأ
الناتج المحلي الاجمالي مؤشر التنمیة البشریة  :و على هذه  الاسس  تم انشاء فئات الدولة من مؤشرات  

مؤشر الفقر البشري  و من ثم تم  تقسیم تخطیطي للكرة  الارضیة الى مجموعتین الشمال و الجنوب  

                                                             
7PIB produit intérieur brut valeur de la production réalisée à l intérieurd un Etat  par un 
ensemble des agents économiques y  compris les entreprises étrangères installées dans le pays 
PIB à parité de pouvoir d achat   ou PIB réel  il tient compte  du cout de la vie.   
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و لكن مع  الاخذ في الاعتبار تنوع . متطورة و  دول نامیة  و كذا دول غنیة و دول فقیرة  مرادف لدول
  .لجنوب مجموعة دول الشمال  و مجموعة دولاساعد  ان یمیز بین  ،الحالات  الداخلیة  من كل مجموعة

هدف الإن ف،للسكانزیادة فیالثروةالمرتبطة بتحسینالظروف المعیشیة ال عنتعبیر  اذا كانت التنمیة هي 
ملیار  و نص الملیار 2ما زال یعاني منه اكثر من الذي  تقلیص الفقر المدقع  یكمن فيول للتنمیة  الأ

منذ اكثر من نصف قرن  الاستراتجیات التنمویة المنفذة. ن في دول الجنوبیمن سكان المعمورة المتواجد
هذا التحدي  یقتضي البحث على انماط جدیدة و لمواجهة . لم تنجح في  تحقیق هدا الهدف   من الزمان،

  .للتنمیة في عالم متحرك
  البطالة و سوق العمل / 2

ن دول شمال افریقیا منعدمة القدرة على استیعاب الزیادة في عرض العمالة في         ،أتوضح البیانات   
 2005سوق العمل سنویا  و قد نتج عن ذلك تزاید في معدلات البطالة  فقد قدر معدل البطالة في 

  .%   42في الجزائر  و نسبة البطالة في الریف بالنسبة لنفس السنة قدرت ب %  15.3بحوالي 
 و قد ینتج ة تمس عدد كبیر من السكان و خاصة فئة الشباب الحاصلین على مؤهلات جامعیةالبطال

 8العنف غذي  كل اشكال ا  مزمنة و متزایدة  فتعدة ضغطات لا سیما انه الضغط على سوق العمل
 الضغوطات الدیمغرافیة  تحدیا حقیقیا  / 3

التركیبة الدیمغرافیة للجزائر و التي تمیزت بارتفاع معدل النمو من تأثیر هذه العوامل الاقتصادیو قد زاد 
  السكاني الذي یتجاوز معدلات النمو الاقتصادي  

 % 60ما یفوق  حیث وصلت النسبة ذروتها الى، لعمریة للشباب من اجمالي السكان ارتفاع نسبة الفئة ا
   2000سنة %  58.4سنة  تمثل اكثر من  15/64ان الفئة العمریة من و . خلال السنوات الاخیرة

 ..الوجھ الاخر للتنمیة/ 4

أحیانازیادة مفرطة في الاستهلاك و المخلفات   و تبذیر للموارد الطبیعیةوتلوث  یرافقه  النمو الاقتصادي
  .ینعكس سلبا على البیئةو الأفراد) المیاه و الهواء و الارض (

  .باستمرارالأضرار المتزایدة یتم التندید  بها  الاجتماعیة لهذه البیئیةو التكلفة 

التي تعتمد على الریع و من ثم  الدول النامیة    وخاصة فيوالفقر  الأزماتالاقتصادیة  تدعم  التفاوت و
سعار المواد الغذاء أوبسبب اانهیار ااسعار المواد  تنمیة اقتصادیاتهامرهونة بتقلبات السوق  و تهددهازیادة

  .المصدرة

یویة   و ا حالوصولإلى الموارد ال(سكانها  عبر عنقدرة الدولةعلى تلبیةالاحتیاجات الأساسیة لت التنمیة
فهي التحسین الصافي في مستوى المعیشة في المجال . وة إنتاجالثر بفضل لخدمات الاساسیة  و ذلك 

                                                             
فقد اما في الجزائر    ،في تونس % 15في المجال الحضري و % 21و تبلغ %  12تقدر نسبة البطالة في المغرب نحوى }  8

  . 2000سنة %  29 ببطالة ال قدرت نسبة
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مستوى المعیشة  بتقدیر كمیة السلع  و الخدمات  یقلس . الاقتصادي و الاجتماعي  و الثقافي  و السیاسي
یعتمد دلك على مستوى نصیب الفرد  من .و یمكن للفرد الحصول علیها عند مستوى  معین من الدخل  

  دج المحلي الاجمالي بالنسبة للفر الثروة  التي یتم قیاسها  بواسطة النات

آفاقنذرة الموارد  و أثر و   المتطلبات الجدیدةیعتبر الخبراء ان الحاجیات المتزایدة  للسكان المعمورة  و 
كوكب بمحدودیة  أدىإلىالوعيو التفاوت  عدم المساواة، و استمرار الأنشطةالبشریة على البیئة
بیة  في المستقبل، الشيء و التي سوف یكون لها انعكاسات سل .طرق التنمیةب الأرضوالاضطراباتالمتصلة

مفهوم انتشر    1990منذ  الذي  سمح بظهور مفاهیم جدیدة ؛  و من ثم 
  منالاجتماعف. كوكب البیئیةالاقتصادیةوالاجتماعیة للمخاوف التنمیةالمستدامةتدریجیابهدفإیجاد حلول لل

و   الاقتصادیوالاجتماعیالبیئيثلاثي  الابعاد   مصطلحالتنمیة المستدامة. برز جلسات المؤتمرات  الى 
الضروریتقلیلالتفاوتبین المجتمعات  و  تعزیز  اصبح من  للتحرك نحوالتنمیة المستدامةف.مستمرتفاعلفي 

 .وسیلة جدیدةللشغل  و تنظیم الكوكب هي ؛ فالتنمیة البشریةلإدارةالمواردوالمساحات بطریقة عقلانیة

  .مصادر النمو الاقتصادي/5
  

الاقتصادي مسالة أساسیة لأنھا ھي التي تحدد تحسین مستویات المعیشة، فھو الھدف الرئیسي لكل النمو 
  .لكن من الصعب تحدید أصولھا. سیاسة اقتصادیة

  
  النمو ألاقتصادي فھومم-

  
  .المطردة على مدى فترة طویلة في إنتاج السلع و الخدمات  بالزیادة  یمكن أن نحدد النمو الاقتصادي 

، )الناتج المحلي الإجمالي( یتم  قیاسھ من خلال معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 
  . وتحسب سنویا

مجموع قیم ( الناتج المحلي الإجمالي السوقي : الناتج المحلي الإجمالي لدیھ اثنین من مجموعات فرعیة 
، و الناتج المحلي الإجمالي غیر )لاد في العام المضافة الناتجة عن جمیع وحدات الإنتاج المقیمة في الب

قیمة الإنتاج غیر السوقیة  المتاح مجانیة أو أقل من تكلفتھا  التي تشمل في المقام الأول  السلع و ( السوقي 
  )الخدمات المنتجة من قبل السلطات العامة والخاصة ، ولكن التي لا تخضع للتداول في سوق

  
و من ثم یتم . الإجمالي للفرد الواحد من خلال تقسیمھ على مجموع سكان البلاد یتم احتساب الناتج المحلي 

  .الحصول على تقییم تقریبي ل مستوى التنمیة 
  
  .أوجھ القصور في الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر على مستوى المعیشة والتنمیة/ 6
  
وینبغي . ل ترجمتھا إلى عملة موحدةللفرد إلا من خلا/ لا یمكنك المقارنة بین الناتج المحلي الإجمالي  

أولا، لأن أسعار الصرف متقلبة و تتقلب باستمرار، : تجنب استخدام أسعار الصرف الرسمیة من العملات
المقارنة من خلال تعادلات القوة الشرائیة یتغلب . وثانیا، لأنھا لا تعكس تعادلات القوة الشرائیة بین البلدان

  .على ھذه الصعوبة
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جھ القصور في الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر موثوق بھا من مستوى ثروة البلاد بسبب القیمة  ولكن أو 
التقریبیة  لقیمة بعض السلع أو الخدمات، بما فیھا الخدمات غیر السوقیة التي، مع عدم وجود الأسعار في 

تطوعین ، والاستھلاك الم( وبالمثل،الانشطة غیر المدفوعة . السوق یتم تقییم ببساطة تكالیف إنتاجھا
الاقتصاد السري . لا تخضع لتقییم المحاسبة، وبالتالي فھي خارج نطاق المحاسبة.. ) الذاتي ، المساعدات 

  .یھرب  ایضا من نطاق   المحاسبة... ) العمالة السوداء ، والاتجار ( 
ر الاقتصادیة من الأضرا" إصلاح " وأخیرا، یتضمن الناتج المحلي الإجمالي في حسابھا أنشطة  

الجرائم والحوادث و التلوث، والكحول، والمخدرات وما : والاجتماعیة التي تصاحب النشاط الاقتصادي
كما لا یراعي  الخسارة  في الثروة الجماعیة التي ھي على المدى الطویل ، واستنزاف الموارد . إلى ذلك

  .الطبیعیة و أضرار لا رجعة فیھا للبیئة
  
  لیةالمؤشرات التكمی  -

  
، اصبح على بینة من ھذه العیوب ومن ثم استخدم  1970كثیر من الاقتصادیین و ، منذ منتصف • 

  .مؤشرات إضافیة لتقییم أفضل مستوى التنمیة ، مع الأخذ بعین الاعتبار مختلف العناصر النوعیة 
، طور خصیصا من قبل الحائز على جائزة )  HDI( وأشھر ھذه المؤشرات ھو مؤشر التنمیة البشریة • 

ھو ) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( من قبل  1990نوبل في الاقتصاد  أمارتیا سن ، و یحسب منذ بدایة  
مؤشر مركب یشمل ثلاثة معاییر ھي العمر المتوقع عند الولادة  و الدخل القومي الإجمالي للفرد في القوة 

نفسھ رصد من سنوات الدراسة عند البالغین والسنوات المتوقعة (تعلیمي للسكان الشرائیة  و المستوى ال
  )من التعلیم للأطفال في سن المدرسة 

احتلت   2011في عام .  1اذا كان  مستوى التنمیة  أعلى فھي تقترب  من   1و  0تتراوح قیمتھ  بین 
في حین كانت النیجر وجمھوریة الكونغو  )0.910-0.943( النرویج واسترالیا و ھولندا  المراتب  العلیا 

  ). 0.286و  0.295( الدیمقراطیة في المرتبة  الأخیرة  
تم اقتراح مؤشرات الأخرى فالبعض یركز على أھمیة الفقر أو حجم أكبر أو أقل من التفاوت   -

كمعیار تقییمي  النساء ، والبعض الآخر یھدف لدمج البعد البیئي / الاجتماعي أو اللامساواة بین الرجال 
  .نوعي للنمو 

  
  عند المنظرینمصادر ألنمو/ 7
  

واحدة من القضایا الأكثر إثارة للجدل في العلوم  الاقتصاد دیة  ھي البحث على   أصول النمو الاقتصادي 
وقد حاول بعض . الجواب على ھذا السؤال  لھ في الواقع  انعكاسات ھامة على السیاسة الاقتصادیة . 

، و  الانتاج  ) العمل ورأس المال ) ( عوامل الانتاج(إلى البحث في العلاقة بین المدخلات   الاقتصادیین
  )السلع )  (الإخراج(المحقق  

على سبیل المثال  و ھي  في شكل  )  اثنین من الباحثین الأمریكیین(دوغلاس و  تشیر  دالة  كوب - 
  ألتالي

Y = F (K   L)   الذي خرج)Y  ( یعتمد على كمیات من رأس المال)K ( و العمل)L ( المستخدمة في
  .نظام الإنتاج 

یمكن تفسیرھا جزئیا من خلال زیادة كمیات المدخلات  بمعنى  كمیات متزایدة من رأس )  Y(نمو الناتج 
  .المستخدمة) L(و العمل ) K(المال 

  
كاریھ ، دوبوا و  JJكي أو الفرنسيبما في ذلك سولو الأمری(أظھرت أعمال اقتصادیین آخرین  -

Malinvaud  ( أن تفسیر النمو عن طریق زیادة كمیات من العوامل لا تمثل سوى حصة صغیرة من
" دعا الیھ  سولو . وبالتالي فإنھ من الضروري الاعتماد على العوامل النوعیة لشرح ما. النمو الملحوظ 

  ).الجزء غیر المفسر من النمو" (بقایا 
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ھذا مفھوم غامض إلى حد ما " . التقدم التقني " ا یتوافق في الواقع إلى ما یمكن أن یسمى ب ھذه بقای
دون تغییر تسمح لنتیجة مثمرة أكثر كفاءة  و انتاج عالي ) بكمیات من العوامل(یغطي جمیع العناصر 

رات والخبرة و زیادة المعرفة العلمیة  الزائدة  وتحسین المھا( لتحسین الإنتاجیة الكلیة لعوامل الإنتاج 
  .....تأھیل القوى العاملة  و التكنولوجیا بأكثر كفاءة  وتنظیم أفضل للا نتاج 

ھل ھو عامل خارجي . في ھذه المسألة من مصادر النمو یرتكز النقاش أیضا حول أصل التقدم التقني 
م بتعزیزه مرة أخري في عامل النمو الداخلي التي تنتجھا علیھ و تقوأو  خارج نطاق النشاط الاقتصادي 

بارو  یصرون  على سباق للابتكار ، وتحسین رأس . Rرومر و . Pھذا الصدد مشاركة  المؤلفین مثل 
المال البشري أو تأثیر العوامل الخارجیة الإیجابیة المتولدة عن عمل الحكومة ، بما في ذلك تحسین  

  .الضرائب مستوى  التعلیم والبنى التحتیة  الجماعیة  الممولة من 
كنوعیة  الادارات . أھمیة الإطار المؤسسي في عملیة النمو .  Dعلى صعید آخر ، اظھر المؤرخ  -

العمومیة  وحمایة حقوق الملكیة أو سلامة النظام السیاسي ھي ، وفقا لھذا المؤلف ، حوافز قویة لل دینامیة 
  .الاقتصادیة و مبادرة الأفراد ، و بالتالي النمو الاقتصادي

ن مراقبة الاتجاھات الطویلة الأجل في النمو الاقتصادي ویمكن الإشارة إلى أن ھذه لیست حركة منتظمة ا
، ولكن أیضا ) 1975-1945من "  ینالثلاث جدسنوات الم" الشھیرة (فترات استثنائیة تصعد . ومتناغمة 

ھذا النمط الدوري للنشاط . النمو" ) اتجاه ( "قاطعة الاتجاه متتظھر ) 2008أو  1929(فترات الأزمات 
فان  الاقتصادي ،قام بدراستھ  بشكل خاص من قبل الاقتصادي النمساوي شومبیتر ، وفقا لھذا المؤلف

ھذا الأخیر  قبل ) . عناقید الابتكار ( الناجم عن وتیرة متقطعة من الابتكار " التدمیر الخلاق " عملیة 
ق الإنتاج السابقة ، تولد في فترات الانكماش الاقتصادي أو إنتاج آثاره المفیدة ، غیر مؤھلة المنتجات وطر

 المولدة لحالات الإفلاس والبطالة ، قبل دورة جدیدة من النمو التمھیدي  الاكتئاب ،

  تنفیذ أنماط التنمیة المستدامة/8
مساعدة المجتمعات البشریة في العیش والعیش بشكل أفضل "في التنمیة المستدامة تھدف 

  ."الأرض الیوم وغداعلى كوكب 
حد من التفاوت و ال ھو المشروع الذي یھدف إلى تحسین إدارة الموارد والمساحات

الجمع بین حمایة البیئة والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتقاسم أفضل مجالي بالاجتماعي ال
  .للموارد والثروات

  
النطاق المحلي  الى  كوكبمن نطاق ال(جمیع المستویات الجغرافیة  یطبق على ھذا التحدي 

  .یوجھ للجمیعو) 
ینتشر  تنفیذه صعب وغیر متكافئ ولكن . في الحیاة العامة الفواعل الشركات المواطنون 
 .متنوعة جدا على ھذا الكوكبوفق طرق 

  .مؤشرات لقیاس التنمیة المستدامة -
  

  .لبصمة البیئیة -
 )بالنسبة لكل ساكن  اتھكتاربال(الضروریة راضي والبحار تقوم بقیاس مساحاتالأ

العمر  مؤشرمع  .لتوفیر الموارد التي نستخدمھا واستیعاب النفایات التي ننتجھا
یكون  التي نتلك  البلداھي  الادنى  البصمة البیئیة ذات المتوقع یبین أن البلدان 

قد یكون عالیة  یئیة بصمة التي تتمتع بب تلك و بالعكس .العمر المتوقع  لدیھا  الادنى
 .عالیة العمر المتوقع متوسط  لھا

  



 13

  .یكونمرضیا لا لقیاسالتنمیة المستدامةوحدھا  أخذ في الاعتبارالمعاییر البیئیة
التي تجمع "نوعیة الحیاة" مثلعن ادوات القیاس  الاكثر تعقیدا بحث ھذا ما یقتضي ال

  .بینتسعةمعاییر
 مخاطرالالبنیة التحتیة الصحة، ، حریة، البیئة،ألاقتصاد،والترفیھ الثقافة.المعیشة تكلفة

  .المناخ،لأمنیةا
  
 .قضایا التنمیة المستدامة أي مشروع  أي ریھان/ 9

  .تعریف التنمیة المستدامة -
احتیاجاتھمدون المساس بقدرةالأجیال  تلبیةالحالیةجیال للأالتي تسمح"یعرف بأنھنمط التنمیة

  brundtland 1987تقریر ." تلبیة احتیاجاتھمكذلكالمقبلة على
تأخذ ان تنفیذھالالتفاعلالسلیمیحتاج.تتفاعل فیما بینھاالتنمیة المستدامةلدیھثلاث ركائز

في السكان و مشاركة ....) العلاقات مع الطبیعة طبیعةالتاریخ، ( السكان  فیالاعتبارثقافة
  )لدیمقراطیة التشاركیةا(اتخاذ القرارات 

بین  و الشمال والجنوب بین ثلاث ركائز  و(تفاعل  الطریقة الجدیدة للتفكیر في ھذه  و
  .ھو تغییر جذري نتیجة لتاریخ طویل اعداد المناھج التنمویة  و )الأجیال الحالیة والمستقبلیة

  .؟ لماذاالتنمیة المستدامة -

و تفاقمت في 19التنمیة المستدامة نتیجة  المخاوف على الموارد وكوكب الأرضالتیبرزت مع بدایة القرن
استنزاف .الاستهلاكيمجتمع الاقتصادي والتنمیةللنمو معالوعیللآثارالسلبیة لل20النصفالثاني من القرن

صاعدت   1972في عام .الموارد ، التبذیروالتلوث العجز عن نقل نماذج التنمیةمن الشمال إلىالجنوب
 Meadowsتقریر  "   كفى نموا"كلمة

الانشــغالات المتعلقــة  1972تفــوق فــي ســتوكهولم ســنة  علــى الــرغم مــن ان مفهــوم التنمیــة الاقتصــادیة -
الاتفاقیــة  المتعلقــة بالمحافظــة علــى  الانــواع  و مراقبــة النفایــات  . 1980بالبیئــة  تفوقــت كــذلك فــي ال 

الاهـــداف المتعلقـــة بالتنمیـــة و البیئـــة اتجهـــت تـــدریجیا نحـــو مفهـــوم . و كـــذا اتفاقیـــة حـــول طبقـــة الاوزون
 .التنمیة المستدامة

  .هر اختلال التوان البیئيمظا  -

شــهد العــالم ابتــداء مــن ســتینات القــرن العشــرین تحــولات جذریــة لاســیما فــي مجــال الارتفــاع المحســوس 
لمســـتوى معیشـــة الســـكان والنمـــو بفعـــل التحـــول النـــاجم عـــن ازدیـــاد القـــدرات الإنتاجیـــة الموجهـــة للاســـتهلاك 

واكبها الاسـتغلال المكثـف للمـوارد الطبیعیـة وفـق  والتقدم العلمي والتكنولوجي السریع وبروز صناعات جدیدة
المنطق الاقتصادي والتجاري الموجه لبسط السیطرة على الأسواق في جمیع مناطق العـالم فـي ظـل ظـروف 
اقتصادیة وسیاسیة دولیة اتسمت بـالتوتر والانقسـام أفـرزت مشـاكل مـن نـوع جدیـد لـم یسـبق للعـالم أن عرفهـا 
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أصـبح یشـكل تهدیـدا حقیقیـا  اخـتلال ایكولـوجي خطیـرنجـم عنهمـا  السـكانیوالتلوث البیئـيالانفجار 9من قبل
  . لمستقبل الكرة الأرضیة والإنسانیة جمعاء

لقـــــد ظـــــل عـــــدد ســـــكان العـــــالم علـــــى مـــــدى آلاف الســـــنین محـــــدودا، واســـــتغرق قـــــرنین مـــــن الـــــزمن 
. ســنة الماضــیة فقــط 50 ، فــي حــین تضــاعف تعــداد ســكان العــالم خــلال أل)ملیــون نســمة 2000(لیتجــاوز

، تـزداد معهـم الحاجـة 11او أكثـر 10بنهایة القـرن الحـادي والعشـرین) ملیون نسمة 10.000(ویرتقب أن یبلغ 
إلى الطعام والماء والطاقة والهواء النقي؛ وهو ما سـتتأثر بـه سـلبا الكائنـات الحیـة الأخـرى التـي تقـل مواردهـا 

  . الغذائیة تدریجیا

فســـاد الكثیـــر مـــن مكوناتهـــا فـــي البـــر إن ســـعي الإنســـان لاســـتغلا ل خیـــرات البیئـــة، أدى إلـــى إرهاقهـــا وإ
والبحر والجو؛  فـالنمو الاقتصـادي والضـغط العمرانـي المتزایـد سـاهم فـي ظهـور اخـتلالات أضـرت بـالمحیط 

  .البیئي، انعكست سلبا على الأنظمة البیئیة والأقالیم الجغرافیة

، لســـجلنا مجموعـــة كبیـــرة مـــن المخـــاطر تســـتدعي الإســـراع ولـــو اعـــددنا حصـــیلة لحالـــة الكـــرة الأرضـــیة
بمعالجتهـــا وحمایتهـــا وهـــو الانشـــغال الـــذي جعـــل مـــن البیئـــة بكـــل أبعادهـــا محـــور اهتمـــام العلمـــاء؛ فصـــنفت 
المخـــاطر المرتبطـــة بالســـكان والتنمیـــة وانفجـــار المـــدن والفقـــر والتخلـــف فـــي ســـلم الأولویـــات بالنســـبة لـــدول 

لتلـــوث البیئـــي، والثقـــوب فـــي طبقـــة الأزون وعـــدم التـــوازن الایكولـــوجي والتبـــذیر الجنـــوب، والحمـــو العـــالمي وا
 12وتراجع الانسجام الاجتماعي بالنسبة لدول الشمال، عـلاوة علـى نـدرة المـواد الغذائیـة و المائیـة و الطاقویـة

  .وهي لا شك مشاكل معقدة تتطلب الكثیر من الجهود والإمكانیات لتذلیلها

  !...حة المعالم فالرهانات أصبحت واض

كمـــا اتضـــح جلیـــا أن تبنـــي دول الجنـــوب النمـــوذج التنمـــوي المعمـــول بـــه فـــي دول الشـــمال فـــي تعمـــیم 
وتسریع وتیرة هذا التدهور البیئي فالوضع لم یعد یقتصـر فـي هـذه الـدول علـى حـل مشـاكل التخلـف فحسـب، 

دهور بــل أصــبح ینصـــب أكثــر فـــأكثر علــى إعــادة النظـــر فــي هـــذا النمــوذج الــذي كـــان ســببا مباشـــرا فــي التـــ
                                                             
9) Mohamed Senouci, Expert international, Article, “Vers la fin des années 1980,quand le problème du 
changement climatique a été perçu comme une menace planétaire, le Groupe d’expert inter gouvernemental  sur 
l’évolution du climat (GIEC) a été fondé en 1988 ( par l’organisation météorologique mondiale (OMM) et le 
programme des Nations Unis pour l’Environnement (PNUE)).est un organe intergouvernemental ouvert atout les 
pays membres de L’ONU et de l’OMM. Organisé en trois groupes de travail  il a pour mission d’établir la base 
scientifique  du changement climatique. D’en évaluer les impacts et risques et de suggérer  des mesures 
d’adaptation. il a surtout pour but d’apporté un éclairage objectif et neutre sur cette question. Afin de permettre 
aux pays et aux société  de prendre des décisions et des mesures adéquates. Les négociations internationales sur 
le climat sont encadres par les rapports du (GIEC).Lesquelles sont élaborés environ tous les 5 ans .Le dernier en 
date ayant été publié en             Quotidien d’Oran du 4/10/2009. P 07. »L’Algérie, les inondations et les 
phénomènes extrêmes » 

  .374 ص، 2002مكتبة لبنان، ناشرون  2ط.احمد شفیق الخطیب، الموسوعة العلمیة الشاملة) 10
11) Loïc Chauveau .Petit Atlas Des Risques Ecologiques,  petite encyclopédie, Larousse édition ISBN.p.78, 2005.  
12 ) Mohamed Senouci, op, p07. 
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البیئــي؛ وفـــي المقابــل، تحســـنت الظــروف المعیشـــیة لشــعوب الـــدول الغربیــة المتقدمـــة علــى حســـاب الأنظمـــة 
البیئیـــة، كـــون الإنتـــاج بـــالوتیرة المســـجلة لـــدیها، كـــان مـــن العوامـــل الرئیســـیة فـــي اســـتنزاف المـــوارد الطبیعیـــة 

  .والتلوث ومضاعفة أسباب البؤس لدى شعوب العالم في جنوب الكرة الأرضیة

لقـــد كـــان للتقـــدم الصـــناعي الهائـــل والمـــدّ العمرانـــي المتزایـــد، الأثـــر البـــالغ علـــى البیئـــة والإنســـان بســـبب 
انفجار السكان و تمركزه في الدول الأقل تقـدما ومضـاعفة نفقـات الاسـتهلاك فـي معظـم الـدول المتقدمـة منـذ 

فـي حـین ظـل أكثـر مـن ملیـار نسـمة ؛ وهـي الفتـرة التـي تمیـزت بزیـادة كبیـرة فـي الثـروة العالمیـة، 1970عام 
یعیشـون بأقـل مـن دولار فـي الیـوم، وهـو مـا یكشـف عـن الفجـوة الكبیـرة التـي لا تـزال تتوسـع؛ اسـتهلاك واســع 

  .في الشمال وفقر مدقع في الجنوب، انعكسا سلبا على النظم البیئیة بصفة خاصة و البیئة بصفة عامة

ر أســالیب الإنتـاج و التبــادل، ومــن ثمـة اســتنزاف المــوارد كمـا كــان لتقــدم التقنیـة الأثــر الواضــح فـي تغییــ
فــراز المخلفــات و التلــوث؛  بالمائــة منــد عــام  31زادت نســبة تركیــز الكربــون فــي الغــلاف الجــوي الطبیعیــة وإ

كمــا جـاوزت نفایــات العائلـة المتوســطة فـي الــدول المتقدمـة أكثــر مـن طــن  13 2000إلـي غایــة عـام  1750
  .14سنویا

ــــة عبــــر الســــنین، تســــببت فــــي تــــدهورإن تــــدخلات الإن ــــة  3/2ســــان فــــي الفصــــائل البیئی الأنظمــــة البیئی
ـة تهـدد نوعیـة ودیمومـة  لكوكبناوأحدثت تغییرات عمیقة وفتحت آفاقا مستقبلیة جدیدة تحوم حولهـا أخطـارا جمَ

  . 15التوازنات البیئیة المعقدة

البلــدان المتقدمـة والتنمیــة الاقتصــادیة وقـد أكــد  بعـض الاقتصــادیین بـأن النمــو الاقتصـادي المطــرد فـي 
المتسـارعة فـي البلـدان النامیـة كـان عبـر العقـود الماضــیة سـببا رئیسـیا فـي اخـتلال التوازنـات البیئیـة، وأصــبح 

  .16استمرارهما بالمعدلات السائدة یتعارض مع مطلب حمایة البیئة

التلوثـات الخطیـرة و تعطـي الأولویـة ه النمـاذج التنمویـة  ترافقهـا منتجـات هامشـیة ضـارة كالنفایـات و ذه
نوعیـــة "  للمـــدى القصـــیر علـــي حســـاب ألمـــدي الطویـــل وبالتـــالي تـــدهور البیئـــة الایكولوجیـــة التـــي تحـــد مـــن 

هر النموذج علي انه مستهلك كبیر للموارد الطبیعیة المتجـددة و غیـر المتجـددة و سـتنتج ظكما ی 17.."الحیاة
المتجـــــددة كمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة  للطاقــــات و المعـــــادن عنــــه مخــــاطر نضــــوب المــــوارد الطبیعیــــة غیــــر 

  .الأحفوریة

                                                             
13 ) L’Etat de la population mondiale 2001, FNUAP, p05. 

  .376الموسوعة العلمیة، مرجع سابق، ص ) 14
مایو  16مشار في جریدة الوطن باللغة الفرنسیة في . الدولي لدى منظمة الامم المتحدة ، اطار سامي في ھیئة الامم المتحدة احمد جغلاف، الخبیر) 15

  .21ص  2007
  .194محمد عبد البدیع، مرجع سابق، ص ) 16

17 
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أما فیما یخص أجیال الحاضـر فنـذرة هـده المـوارد ستتجسـد فـي ارتفـاع الأسـعار فتسـتدعي البحـث علـي 
ان النمــاذج التنمویــة الحالیــة لا تحقــق الحاجــات الأساســیة لجمیــع ســكان المعمــورة  و یتبعــه توزیــع . البــدائل

فــالفجوة بــین دول الشــمال المتقــدم و دول الجنــوب المتخلــف تتوســع و الفقــر أصــبح . الثــروة غیــر عــادل فــي 
إن هیمنـة النمـوذج العصـري فـي الاسـتهلاك، كـالتعمیر وزیـادة القـدرة الشـرائیة، كـان سـببا  .أكثر انتشارا في العالم

والمخلفــات والنفایــات، واكبــه  فــي بــروز ســلوكیات بیئیــة باهظــة الــثمن مــن خــلال تجنیــد المــوارد  وانبعــاث الغــازات
فقر یعیش فیه جزء كبیر من السكان، معرضـون لجمیـع أشـكال المـرض والأوبئـة، رافقـه تـدهور فـي المـوارد وسـوء 

  .استغلالها

علــــي أن 18" مســــتقبلنا المشــــترك"بعنــــوان  1987أكــــد تقریــــر اللجنــــة العالمیــــة للبیئــــة والتنمیــــة عــــام لقــــد 
تعـاظم مطـرد وبمعـدلات لـم تعرفهـا التجربـة الإنسـانیة مـن قبـل؛ وأن  الضغوطات التي یخضع لها كوكبنا في

نــدرة المــوارد الطبیعیــة وضــرورة اســتغلالها بشــكل عقلانــي، تتطلــب إیجــاد مــوارد بدیلــة وتیســیر التعامــل مــع 
  .الكائنات لاسیما الدقیقة منها

ده بأســــباب الحیــــاة فالدراســــات البیئیــــة، تشــــیر إلــــى أن العلاقــــة بــــین عــــالم الإنســــان والكوكــــب الــــذي یمــــ
اسـتلزم ، 20؛ بسبب النشـاط الاقتصـادي المتعـاظم للإنسـان19خضعت لاضطراب عمیق خلال القرن العشرین

البحت في ظـواهر هـدا الاضـطراب الـذي شـمل كـل فـروع العلـوم الطبیعیـة و البیولوجیـة و الاجتماعیـة هدفـه 
  21."أقطاب رئیسیة" نشر ثقافات علمیة بیئیة تتمحور حول ثلاثة 

                                                             
  .190تقریر اللجنة المعنیة بالبیئة و التنمیة ، محمد عبد البدیع، مشار الیھ سابقا، ص )  18
- 

19
  ن تناقص الغلةقانو

  .ذكر الاقتصادیون ان زیادة السكان تؤدي الى زیادة المطلوب من المنتجات الزراعیة

 و من ثم فاءن زیادة عدد الافراد المشتغلین بالزراعة لا بد و ان یؤدي الى نقصان الناتج المتوسط. و ذلك في نفس الوقت الذي لا یمكن فیھ زیادة الاراضي الجیدة لان قدرھا  ثابت 
  .لكل فرد

و انھ یحتاج الى عنصرین فقط ھما الارض و العمل و ان المساحة التي نزرعھا  ثابتة  بینما ان الكمیة التي تستخدمھا . لشرح ھذا القانون نفرض اننا ننتج محصولا زراعیا كالشعیر 
  :.كما ھو مبین بالجدول التالي ففي ھذه الحالة فاءننا نجد ان الانتاج الذي تعطیھ لنا الارض  یصبح. من العمال متغیرة 

  19.الناتج الحدي  19.الناتج المتوسط  الانتاج الكلي للھكتار  .عدد العمال في الھكتار

1  2  2  2  

2  5  2.5  3  

3  9  3  4  

4  11  2.75  2  

5  12.5  2.50  1.5  

6  13.5  2.25  1  
7  
8  

14  
13.5  

2  
1.68  

0.5  
0.5 -  

  
20) Loïc Chauveau, op. P58. 
21) Cahier Français, Enjeux et politique de l’environnement, JV/I 2002 no306.  
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قطـــب یركـــز علــــى الطبیعـــة بمواضــــیعها التقلیدیـــة، كــــالتنوع البیولـــوجي، تغییــــر المنـــاخ، المــــاء، الأرض،  )1        
  .السواحل

 .قطب یهتم بالقضایا ذات الصلة بالتكنولوجیا والتصنیع والنفایات والمخاطر 2)
  

  .السیاسات البیئیة العالمیة/ 10

  
  البیئة؟ الاقتصادي یتوافق مع المحافظة علىهل النمو 
  .الطبیعیة والمادیة والبشریة والاجتماعیة والمؤسسیة العموم ، والاستدامة : المفاهیم 

الاشارة الى  ان  التنمیة والرفاه لا یمكن أن تختزل في النمو الاقتصادي ، سیظهر : معلومات إضافیة 
  ذلك، بوضح أمثلة ، 

الطبیعیة ، والمنتجات المادیة والبشریة ( لمال أن الرفاه اینتج  من التفاعل بین أربعة أنواع من رأس ا
  ) . والاجتماعیة والمؤسسیة 

نحاول تفسیر لماذا التحلیل الاقتصادي للتنمیة المستدامة ، الذي یقوم على أساس الحفاظ على فرص 
) تراكم والتدمیر( التنمیة للأجیال القادمة ، ومهتمة في تطور المخزونات من كل نوع من رأس المال 

وسوف نناقش ، وذلك باستخدام أمثلة ، . مسألة حاسمة لدرجة استبدال بین عواصم مختلفة ' وكذلك 
  واجهت

زالة الغابات ، وزیادة (  النمو الاقتصاديالحدود الإیكولوجی نضوب موارد الطاقة والأرصدة السمكیة ، وإ
  ). تركیز انبعاثات غازات الدفیئة ، الخ 

  .الناتج المحلي الإجمالي لم تكن مصممة لتقییم استدامة النمو وینبغي التأكید هنا إلى أن 

  . العوامل الخارجیة والسلع العامة، و رأس المال الاجتماعي: الأول

  التنظیم و اقتطاع الضرائب و الأدوات الاقتصادیة ل سیاسة المناخ؟) ب
  سوق تبادل الانبعاثوضع المعاییر كذا تسییر 

  النموذج اللبرالي الجدید تأثیر/ 11
یعتبر  أن السوق أكثر أهمیة من الدولة  لذا یجب  تحریر    22النموذج  الاقتصادي اللیبرالي الجدید 

  .تحریر التجارة  و الاسواق   هدفهابتطبیق السیاسات النیولیبرالیة .الاقتصاد من كل العراقیل
بعد عقود من التدخل الواسع للدولة في اقتصاد الدول المتقدمة ، عرفت سنوات السبعینیات والثمانینیات، 
تراجع دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة تحت تأثیر الإیدیولوجیة اللیبرالیة بعد إعادة إحیاء الأفكار 
                                                             

وتلتزم بالمھام السیادیة للدولة تدخلاتھا  بأن من واجب الدولة أن تحد من  الدفاع عن اللیبرالیة الاقتصادیةیرون أنصار 22
 . المنافسة الكاملةوتحافظ على الإطار المؤسساتي الذي یسمح بالتشغیل الحر للسوق  في ظل 
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لاوروبي واللامركزیة إلى حد كبیر بفعل  الى جانب  البناء ا 18اللیبرالیة التي انتشرت في انجلترا في القرن 
  .مساهمتها  بشكل كبیر في تغییر طرائق تدخل الدولة

 23( تأثیر الإیدیولوجیة اللیبرالیة(  
اللیبرالیة الاقتصادیة هي أیدیولوجیة تدعو إلى الحد الأدنى من تدخل الدولة، وقد ظهرت هذه 

كان لها تأثیر كبیر في الولایات المتحدة وأوروبا  الأیدیولوجیة في إنجلترا في القرن الثامن عشر و التي
 .1970ابتداء من 

 .اللیبرالیة الاقتصادیة

ا لأنصار هذه الأیدیولوجیة، في  لان السوق .  تشغیل آلیات السوق بحریةیقتصر دور الدولة وفقً
 .كفیل بتنظیم ذاته بشكل آلي و مكافحة الأزمات الاقتصادیة

مبدأ بناءً على  تشغیل الأسواقوالحفاظ على قواعد 24الوظائف السیادیةو یقتصر تدخل الدولة على  
  .المنافسة الكاملة

 .الوظائف الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة

یعترف اللیبرالیون بدور مهم للدولة في مجالین اقتصادیین واجتماعیین في ظل هذا التوجه الجدید، 
 .معینین

 .التعلیم والبنیة التحتیة: سلع عمومیة مثلیجب على الدولة التدخل لإنتاج : أولاً 
هدا . التدخل للحفاظ على إطار تنافسي یسمح للسوق بالعمل بحریة كما یتعین على الدولة،: ثانیا
  .سیاسة المنافسةفي إطار 

  . )25(تساهم الدولة في الحفاظ على إطار تنافسي مثالي من خلال محاربة الاحتكارات 
السیاسة الهیكلیة التي تهدف الى الحفاظ على المنافسة في السوق  و فسیاسة المنافسة هي نوع من 

تهدف الى التحكم في الاتفاقات بین الشركات كما تحارب سوء استخدام  مواقع الهیمنة و تسهم كذلك في 
سیاسة تسمح بانخفاض الأسعار و تساعد على زیادة القوة الشرائیة للمستهلكین، كما أنها . نشر المعلومات

الشركات تضطر إلى الابتكار لتكون فعالة من أجل أن تظل قادرة على المنافسة على المدى  تجعل
  .الطویل و تولد مكاسب في الانتاجیة  و بالتالي تعزز النمو و العمالة

 

نهایة السبعینیات، هي الفترة التي عرفت فیها تدخل الدولة في المجالین الاقتصادي تعتبر 
إذ یعتبر تدخل الدولة لمحاربة الاختلالات الاقتصادیة الدوریة غیر فعال، . والاجتماعي الأكثر إثارة للجدل

المتقدمة،   فهي متهمة بأنها  تتسبب  في الخلل الاقتصادي نفسه و تسمح بتطبیق ، في جمیع البلدان

                                                             
23) Thomas Fabre l essentiel pour comprendre l économie optimum p47/57 

ألأشخاص و دورًا أساسیًا في حمایة  بمعنى ان للدولة .الشرطة والدبلوماسیةوالدفاع للعدالة و الضامن ،یجب أن تكون الدولة مفھوم الدولة الحارسة،وفقًا و24
  .العام على النظام الممتلكات و الحفاظ
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برامج الخصخصة الواسعة النطاق و تفكیك الأنظمة،   إلى جانب آثار التكامل الأوروبي الذي حول 
بعض من صلاحیات  الدول  إلى الاتحاد الأوروبي مثال السیاسة النقدیة و السیاسة التجاریة، و هي 

حیات جدیدة  للجماعات قرارات تؤخذ على مستوى الاتحاد الاوروبي  و اللامركزیة التي أعطت صلا
الإقلیمیة، المساعدات الاجتماعیة  و سیاسة النقل، في حین تم التأكید على دور الدولة في مجال 

ن تطور البطالة ووصول أجیال سنوات المجد إلى سن التقاعد و سیاسة العائلة لأ .التضامن و الضبط
 )26(المنتهجة،  خصصت دورا أساسیا لإدارة الضمان الاجتماعي

  لإطار الجدید للتنمیة ا هداف التنمیة المستدامة في الجزائرأ/ 12
من أجل تسریع وتیرة التقدم و إعداد خطة التنمیة المستقبلیة في الجزائر وفق المنظور الجدید 
للتنمیة  المستوحى من أهداف التنمیة المستدامة الذي  صاغته  منظمة الأمم المتحدة  بالنسبة لأفاق 

2015/2030 . 
 الحصیلة الانمائیة  للعقدین السابقینو للبحث في هذا الموضوع یتعین  الوقوف اولا  على        

  »التقدم المحرز  « الى  2015للوصول  الى ما  تم انجازه  حیث  تشیر التقاریر لعام   2000/2019
نفذة لم تنجح في  تحویل غیر انه تبین للعیان من جراء التحلیل الموضوعي أن الاستراتیجیات الإنمائیة الم

النمو الاقتصادي الى فرص عمل لائقة و الحد من الفقر بشكل جذري؛ غالبا ما یكون مصحوبا  
 .بالأضرار التي تلحق بالبیئة والمخاطر  المترتبة التي تهدد مستقبل الأجیال الصاعدة

لا سیما التوزیع  غیر   و لا تزال العدید من العقبات تعیق التنمیة و تشكل تحدیات ینبغي تجاوزها  
 .العادل للتنمیة و الضغوطات  المتعددة  على  كافة المستویات  الاقتصادیة و الاجتماعیة و البیئة

و تحسین الظروف المعیشیة للسكان و تقلیص الفوارق  و التوزیع  العادل  العوائقبغرض مكافحة  و
نسجم  مع الاطار الجدید للتنمیة المستدامة لما بعد للثروة،  فإننا مطالبون  بتحدید  أهداف جدیدة للتنمیة ی

 ، قائم اساسا على خمسة  مبادئ توجیهیة  أساسیة و التي تستوجب تجنید كل الطاقات الفكریة2015عام 
 :و البشریة و المادیة لتحقیق كل الاهداف و هي اساسا و القانونیة و المؤسساتیة

  .محاربة كل أشكال الفقر )1
 .ألاجتماعیة والاقتصادیة و البیئیة للاستدامةدمج  الابعاد  )2
 .تحویل الاقتصادیات لخلق فرص عمل وتعزیز نمط النمو الشامل )3
نشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة )4  .بناء السلم وإ
 إنشاء شراكة جدیدة مواتیة للتنمیة )5
و التي  یتعین  الاستناد و هي المبادئ التوجیهیة  الاساسیة التي  تعطي للجزائر و سائل تنمیتها  

قائمة على الاستدامة تعطي الاولویة   2015/2030علیها في رسم  معالم خطة  جدیدة  لمرحلة حاسمة 
لمشاریع الاقلاع  لدعم التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  و البیئیة في الجزائر و ضمان الحیاة  الكریمة و 

                                                             
26)Haninaoumakhlouf économie p 132casteilla. 
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التوقعات الدیموغرافیة الحالیة والمستقبلیة و نمو الحاجات  النوعیة لجمیع سكانها؛ أخذین بعین الاعتبار 
  .  الاساسیة  التي تتطلب تعبئة  كبیرة للموارد  المتجددة  و غیر المتجددة

حتى نتمكن من خلق تناغم بین مرحلتین أساسیتین  یتعین القیام بتحلیل  للحصیلة الإنمائیة للعقدین 
أصبحت ضروریة على أكثر من صعید، من خلال التركیز التي   2000/2015السابقین في الجزائر 

على السیاسات العمومیة القطاعیة   المنفذة  والأداء الذي تحقق و ما لم یتحقق و ما  یتعین القیام به 
والدروس التي یمكن استخلاصها للاستفادة  منها  حتى تكون نتائج  هذا المحور أرضیة خصبة  لتعزیز  

و اعتبارا للرهانات التنمویة الحالیة  و .نموي  الجدید بالنسبة للعشریات القادمة و تطویر البرنامج  الت
المستقبلیة سوف تركز دراستنا في المحور الثاني  من هذه الدراسة على أهداف التنمیة المستدامة المتوخاة 

  . 2015/2030في الجزائر بالنسبة للمرحلة 
  

  :موضوعین أساسیینتركز الدراسة على 
  2000/2015الحصیلة الإنمائیة للعقدین السابقین في الجزائر    -

لیس هناك شك في أن الجزائر أحرزت تقدماً ملموساً نحو تحقیق العدید من أهداف الالفیة ولكن لا 
 :تزال هناك عقبات خطیرة یتعین التغلب علیها

  مشكل تحویل النمو الاقتصادي إلى فرص عمل لائقة/ 1
 نوعیة الخدمات/ 2
 التفاوت في الدخل و النوع و المجال/ 3
قلة الفرص الاقتصادیة المتاحة للنساء  تساهم في تباطؤ التقدم  و هي تحدیات یجب      / 4

  مواجهتها
انبعاثات غاز الكربون  و تراجع الغطاء الغابي و  نقص  : غیاب البیئة  المستدامة بسبب التلوث/ 5

الصحي و نقص ایصال الكهرباء و الغاز لا سیما في  و خدمات الصرف   إمدادات میاه الشروب
 .المناطق الریفیة و النائیة و المعزولة

 التباین بین المناطق الحضریة والریفیة/  6
    في مجال الاتصالات المتنقلةعدد المشتركین في خدمة الهاتف المحمول في  نمو متواصل  بنسبة  ) 7
 .كالیف الإنترنت ساهمت إلى حد كبیر و على نطاق واسع٪ ان  استخدام الهاتف الذكي وانخفاض ت2
مساهمة أفریقیا عموما في التجارة العالمیة لم  (.مساهمة الجزائر في التجارة العالمیة لا یزال هامشیا) 8

  )٪ منذ  عام الفیین3تتغیر الى حوالي  

دول أعمال التنمیة في و هي جملة من التحدیات التي یجب على الجزائر ان ترفعها  بغیة صیاغة  لج  
المستقبل وتعجیل التقدم لقد تبین ان البلدان التي حققت  النمو المطرد  و المنصف و الاستقرار السیاسي 

  .الانمائیة و التنمیة البشریة  هي الدول التي كان لها  نتائج جیدة  على  اداء معظم الاهداف 
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  .2015/2030ائر الاطار الجدید لأهداف  للتنمیة المستدامة في الجز    -
الى غایة   2015و هو المحور الذي یركز  على  اولویات مجالات التنمیة لمرحلة  ما  بعد عام       
  :لا سیما في  المجالات التالیة 2030

التحول الهیكلي للاقتصاد و تنویعه  من خلال اعتماد سیاسة صناعیة جریئة لتعزیز القیمة  / 1        
  .جدیدة وتطویر الزراعة الى جانب قطاعات استراتجیة اخرى المضافة وخلق فرص عمل

 بناء تنمیة بشریة ذات نوعیة / 2
 تعزیز دور القطاع الخاص و تثمین المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الناشئة/ 3
 fondamentales formation desاعطاء الاولویة للتكوین في العلوم الاساسیة /  4

sciences  التعلیم التقني  و المهني  و التكوین العلمي  للاستجابة  لحاجیات  و الرق منة  و
  .السوق الوطني   في المجال  الزراعي،  و الزراعة الغذائیة و الطاقات المتجددة

 الإدارة المستدامة للجماعات الاقلیمیة و تحسین البنى التحتیة  للنقل الجماعي/  5 
 و المسائلة و الشفافیة لة والإنصافتعزیز سیادة القانون والحوكمة والعدا/ 6
  .حمایة  البیئیة  و مكافحة جمیع اشكال التلوث،  ومكافحة تغیر المناخ و اثاره الضارة/  7
  بناء شراكة  اقتصادیة  فعالة و ناجعة في خدمة التنمیة الشاملة و المستدامة/  8

  
  دور الدولة/ 13

أو من حیث  المجالین الاقتصادي والاجتماعيمن حیث التدخل فی)27 (لدولةلدور اھناك مفھومان 
 و أنصار من جھة  أنصار تدخل الدولة بین عارضان الابتعاد عن الحیاة  الاقتصادیة،  و ھما مفھومان یت

 .من جھة أخرى الدفاع عن اللیبرالیة الاقتصادیة
على الوظائف الرئیسیة  نیركزووالاجتماعي تدخل الدولة في المجالین الاقتصادي فبالنسبة لدعاة 

 .التوزیع وظیفةالتنظیم ووظیفة الضبط و وظیفة إعادةللدولة، ممثلة في 
 

تدخلاتھا  ،فیرون بأن من واجب الدولة أن تحد من الدفاع عن اللیبرالیة الاقتصادیةأما أنصار 
حر للسوق  في بالتشغیل التحافظ على الإطار المؤسساتي الذي یسمح و بالمھام السیادیة للدولةوتلتزم 

  )28(.ظل المنافسة الكاملة 
  .ما ھي مبررات تدخل الدولة أو عدم تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة

  
  .مبررات تدخل الدولة في المجالین الاقتصادي والاجتماعي:المبحث الأول

  .أسباب تدخل الدولة/ أولاً 

خلال القرن العشرین و نمى بشكل كبیر لتصبح لقد تطور دور الدولة في الاقتصادیات المتقدمة 
ا في المجالین الاقتصادي والاجتماعي ا رئیسیً  .الدولة لاعبً

                                                             
  إدارات الضمان الاجتماعيو لإدارات العامة المحلیة و ا العامة المركزیة تتشكل الدولة من المؤسسات التالیة الادارات27

28 Jacques Fontanel, Analyse Des Politiques économiques, p7/25, 2005 
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كما دّعم تدخل الدولة بناء الدولة القومیة، و سمح و مكن الدولة  من  التغلب على اخفاقات السوق  
  .ومكافحة تجاوزات الرأسمالیة  في القرن التاسع عشر في أوروبا

  الحاجة إلى بناء دولة قومیة موحدة/ 1 -
 .ضرورة محاربة إخفاقات  السوق/ 2          

كالتدخل لتسییر السلع العامة،  التربیة ،الآمن و الصحة ، ولكن أیضًا  لتتولى إدارة بعض العوامل 
 .الخارجیة السلبیة  التي تنتجها المؤسسات كالتلوث 

 تدخل الدولة في حالة الأزمة / 3 -
 .و یتعذر على السوق تنظیم نفسه بنفسهلتي یعجز السوق في ضبط القضایا الاقتصادیة الحالة ا 

  .محاربة انتهاكات  الرأسمالیة/  4 -
 .أشكال تدخل الدولة: ثانیا

  :تتدخل الدولة للاسباب التالیة
  التنظیم  -
عادة التوزیع ، -   الضبط وإ
 .إنتاج السلع  و الخدمات غیر التجاریة  أو التجاریة -
  مقیاس حجم  تدخل الدولةثالثا 

  تستخدم ثلاثة مؤشرات تقلیدیة لقیاس حجم تدخل  الدولة في الاقتصاد ،  

  حجم الاقتطاعات الإجباریة  بالمقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، / 1-
  حجم الإنفاق العام بالمقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، / 2-
  .لي العمالة حجم التوظیف العمومي،  بالمقارنة  بإجما/ 3-

عرفت سنوات السبعینیات والثمانینیات، تراجع دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة تحت تأثیر 
الى جانب   18الإیدیولوجیة اللیبرالیة بعد إعادة إحیاء الأفكار اللیبرالیة التي انتشرت في انجلترا في القرن 

  .بشكل كبیر في تغییر طرائق تدخل الدولة البناء الاوروبي واللامركزیة إلى حد كبیر بفعل  مساهمتها 
  

  )29( تأثیر الإیدیولوجیة اللیبرالیة/ أ ولا

اللیبرالیة الاقتصادیة هي أیدیولوجیة تدعو إلى الحد الأدنى من تدخل الدولة، وقد ظهرت هذه 
وأوروبا  الأیدیولوجیة في إنجلترا في القرن الثامن عشر و التي كان لها تأثیر كبیر في الولایات المتحدة

 .1970ابتداء من 

                                                             
29) Thomas Fabre l essentiel pour comprendre l économie optimum p47/57 
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 .اللیبرالیة الاقتصادیة/  1 -

ا لأنصار هذه الأیدیولوجیة، في  لان السوق .  تشغیل آلیات السوق بحریةیقتصر دور الدولة وفقً
 .كفیل بتنظیم ذاته بشكل آلي و مكافحة الأزمات الاقتصادیة

مبدأ بناءً على  تشغیل الأسواقوالحفاظ على قواعد  الوظائف السیادیةو یقتصر تدخل الدولة على  
 .المنافسة الكاملة

  الوظائف السیادیة للدولة  الحارسة   - -
ا في حمایة ألأشخاص و الممتلكات و الحفاظ على النظام العام  ا أساسیً   .بمعنى ان للدولة  دورً

ا   .بلوماسیةالحارسة ، یجب أن تكون الدولة، الضامن للعدالة والدفاع والشرطة والدمفهوم الدولةووفقً
 .الوظائف الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة  - -

 .یعترف اللیبرالیون بدور مهم للدولة في مجالین اقتصادیین واجتماعیین معینین
 .التعلیم والبنیة التحتیة: على الدولة التدخل لإنتاج سلع عمومیة مثلیجب : أولاً 
هدا . التدخل للحفاظ على إطار تنافسي یسمح للسوق بالعمل بحریة كما یتعین على الدولة،: ثانیا
  .سیاسة المنافسةفي إطار 

  
  ثانیا سیاسة المنافسة

 oligopolesتساهم الدولة في الحفاظ على إطار تنافسي مثالي من خلال محاربة احتكارات القلة  -
ساءة استخدام المنصب المهیمن monopoles والاحتكارات   Abus de position dominanteوإ

وفي هذا السیاق، تساهم الدولة في الحفاظ على الاطار التنافسي  المثالي من خلال  محاربة  
  . الاحتكارات

فسیاسة المنافسة هي نوع من السیاسة الهیكلیة التي تهدف الى الحفاظ على المنافسة في السوق  و 
استخدام  مواقع الهیمنة و تسهم كذلك في تهدف الى التحكم في الاتفاقات بین الشركات كما تحارب سوء 

سیاسة تسمح بانخفاض الأسعار و تساعد على زیادة القوة الشرائیة للمستهلكین، كما أنها . نشر المعلومات
تجعل الشركات تضطر إلى الابتكار لتكون فعالة من أجل أن تظل قادرة على المنافسة على المدى 

 .بالتالي تعزز النمو و العمالةمكاسب في الانتاجیة  و  الطویل و تولد

نهایة السبعینیات، هي الفترة التي عرفت فیها تدخل الدولة في المجالین الاقتصادي تعتبر  -
إذ یعتبر تدخل الدولة لمحاربة الاختلالات الاقتصادیة الدوریة غیر . والاجتماعي الأكثر إثارة للجدل

نفسه و تسمح بتطبیق ، في جمیع البلدان فعال، فهي متهمة بأنها  تتسبب  في الخلل الاقتصادي 
المتقدمة،  برامج الخصخصة الواسعة النطاق و تفكیك الأنظمة،   إلى جانب آثار التكامل الأوروبي 
الذي حول بعض من صلاحیات  الدول  إلى الاتحاد الأوروبي مثال السیاسة النقدیة و السیاسة 

الاوروبي  و اللامركزیة التي أعطت صلاحیات التجاریة، و هي قرارات تؤخذ على مستوى الاتحاد 
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في حین تم التأكید على دور جدیدة  للجماعات الإقلیمیة، المساعدات الاجتماعیة  و سیاسة النقل، 
ن تطور البطالة ووصول أجیال سنوات المجد إلى سن لأ .الدولة في مجال التضامن و الضبط

 .أساسیا لإدارة الضمان الاجتماعيالتقاعد و سیاسة العائلة المنتهجة،  خصصت دورا 
 . تحافظ الدولة على مهام الضبط و تتقاسمه مع الاتحاد الأوروبي -
سیاسة المیزانیة  و السیاسة الاجتماعیة  في حین : السیاسة الاقتصادیة  ترجع  للدولة المركزیة  -

 .یرجع لاتحاد الاوروبي  السیاسة النقدیة و السیاسة التجاریة
المنافسة عن طریق مجلس المنافسة  و وكالات الضبط ، و على مستوى الاتحاد  الدولة تحافظ على -

 )30.(الاوروبي  هناك لجنة مكلفة بالمنافسة
  

  التنمیة والإدارة في ظل تحدیات العولمة:المحور الثاني

  حالة الجزائر

مع أفول القرن العشرون وبزوغ فجر ألفیة جدیدة، تفتقت ثورة العلم والمعلوماتیة التي تجاوزت 
الحدود الدولیة والجغرافیة، وساعدت على ولوج أفق التحولات العمیقة المفروضة على المعمورة في مختلف 

دارتهاالمجالات ومنها  تكیف،والتكفل أفضل بمهام المعنیة مباشرة بال)أي الوظیفة العمومیة(مهام الدولة وإ
وهي . التصمیم، التوجیه، الضبط، والمراقبة والتقییم والتوقع، وانتداب أو هجر جانب من مهامها التقلیدیة

السائرة في طریق النمو  جملة من التحدیات التي تواجه الإدارة في المجتمعات المعاصرة ولاسیما البلدان
 .حول العالمي سبیلا لهاالجزائر، التي تتخذ من التكامل والت مثل

في اللغات او المعبر عنه  Globalisationاللغة الإنجلیزیة ان مفهوم العولمة  المعبر عنه في 
فهو تعبیر یشیر إلى عولمة شمولیة كاملة لكل ما یتصل بالعالم، إنسانا Mondialisation .اللاتینیة
الفكر  شوملةفي جمیع مناحي الحیاة، بدء من شوملة الاقتصاد إلى  وعلاقات بشریة وتعاملاوأرضا 

ویة والخصوصیات الثقافیة ، ترفض التنمیط الأحادي ُ ولا ترى فیه إلا . والشعور والوجدان، مرورا باله
. تحویل الإنسان من حي مفكر متحرك إلى آلة یقتصر دورها على أداء الحركة المبرمجة لها لا غیر

لة تعني تصورا مشتبكا متداخلا للأسس التي یقوم علیها تنظیم العالم الواحد الواسع بلا بمعنى أن العوم

                                                             
30)Haninaoumakhlouf économie p 132casteilla. 
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بالعدید من منذ الثمانینات، وتحت تأثیر أزمة المدیونیة، دفعت ) 31. (حدود، المتفتح بلا حواجز وقیود
الیة، من خلال لاسیما في إفریقیا وأمریكا اللاتینیة على تشجیع، وبصفة تلقائیة دخول الرأسم البلدان

  ).32(المالیة الدولیة، كصندوق النقد الدولي، والبنك العالمي النقدیة و التواجد القوي للمؤسسات

دارتها/ أولا   علاقة العولمة بمهام الدولة وإ

وتشجع على الاندماج المتنامي للأطراف la mutation إن العولمة ظاهرة، تترجم الانتقال
في الاقتصاد العالمي، وعامل حیوي كبیر، تبعده أكثر فأكثر عن مراقبة  المستقلة، باعتبارها محور أساسي

 )33(مة الدول، لاسیما في أهم صلاحیاتها الأساسیة المتعلقة بالسیادة، كالمراقبة النقدیة وتسییر المالیة العا
لوجیات التكیف مع الواقع الجدید، الذي أفرزته عولمة التبادلات وتنمیة التكنو  على الإدارةكما تفرض 

الإعلامیة، وتغییر سلوكها بجعل نشاطها أكثر فعالیة وعقلانیة ومصداقیة، باعتبار أن التغییر أصبح 
بل هو المحور ) 34(مسألة حتمیة وبدیهیة وأمر متفق علیه بین الفاعلین في المجال السیاسي والاجتماعي 

فالعولمة بهذا المعنى لیست . فةالأساسي للعولمة، كأداة تحلیل لوصف عملیات التغییر في مجالات مختل
مفهوما مجردا، بل عملیة مستمرة یمكن معاینتها باستخدام مؤشرات كمیة وكیفیة في مجالات السیاسة 

(من حیث بعدها الكوني الدولي المتزاید. والاقتصاد والثقافة والاتصال المتسم بممارسة مختلف ) 35.

                                                             
ى الدول النامیة، أرما ند ماتلار محاضرة ألقاها بجامعة رینس، مشار إلى ذلك في مقالة الأستاذ عبد الهادي بوطالب، حول نقد العولمة وأثارها السلبیة عل) [31

في ضوء التحولات التي تترتب عن العولمة مطبوعات، أكادیمیة المملكة المغربیة، سلسلة  أي مستقبل للبلدان النامیة ، وأنظر أیضا،شمولیة، أم أمركة أعولمة أو
 . 2001نوفمبر .14. 13.12،  أیام 2001، الرباط )الدورة الخریفیة( الدورات، 

، لتجدید معالم نظام النقد الدولي الجدید، وحدد   1944یعودا إلى مؤتمر بریتونوودز المنعقدین سنة علما بأن إنشاء الصندوق والبنك الدولیین، ) 32
لإنشاء صندوق النقد الدولي هدف معالجة العجز في موازین مدفوعات الدول الأعضاء، ووضع عدد من التسهیلات لمواجهة أي عجز، أما إنشاء 

 .وض للدول الأعضاء لتمویل مشروعات البنیة الأساسیةالبنك الدولي، فقد حدد له هدف توفیر القر 
Cf. the international. Politics journal el syassa Al Dawliya. Janvier 2001. cf internet. H.t.t./www ,Siyassa. .org, 

egxasiyassa/ahrem/2001/1/1Econ,الأداء ومحاولات الإصلاح مشار إلى ذلك فیمقالة حنان البیلي، حول الفساد المؤسسي، سلبیات .Htm. 
(18.06.2003)2  

33) Jaques Adda, La mondialisation de l’économie, Alger, CASBA, 1998, Genèse.   

Voire également. Mondialisation Au Delà des Mythes. Alger, edt, CASBAH La découverte,novembre 
1997(Séries d'articles  ) . 
34]) PASCAL Arnaud, Amérique latine, la formation del'économie nationale, Argentine et Mexique, édition, 
Paris oubli sud,1983, voir préface du pr. Celsofurtardo,  الذي یعتبر أن الانتقال إلى الرأسمالیة لم یعد من المواضیع التي تسترعى

.   وما یلیها 11، ص مفهوم التخلف، هو مرادف للانتقال الخاص  إلى الرأسمالیة وأن ،الاهتمام الكبیر للباحثین  
لعرب والعولمة، بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربیة، بمشاركة نخبة من الأساتذة ا  أسامة أمین الخولي،)35

  .وما یلیها 25.، ص1998 1ط.والمختصین، بیروت تحریر
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ل، كظاهرة قدیمة مرتبطة بتطور التجارة والتنافس بین الضغوط الاقتصادیة الفردیة في العلاقات بین الدو 
  )36.(الدول من أجل كسب أسواق جدیدة، وكظاهرة ناجمة عن اللآمساواة في العلاقات الاقتصادیة الدولیة

  .  انعكاسات العولمة على الإدارة العمومیة في البلدانالنامیة: ثانیا

حكم إقحامها في التنمیة الشاملة، ولما تملكه تحتل الإدارة في المجتمعات النامیة مكانة معتبرة ب
من خبرة وتجربة وطنیة حقیقیة، فهي حسب عالم الاجتماع ماكس فیبر، نموذجا للتنظیم الاجتماعي 
والإداري، قابل للتطور في كنف اعتماد معاییر وأسس مكونة للدولة العصریة، كالعقلانیة والمشاركة 

لطة، وهي من المقومات المعتبرة في الهرم الاجتماعي للدولة بحكم الدیموقراطیة والشفافیة، واحترام الس
تمتع الإدارة بصلاحیات وامتیازات القوة العمومیة، وهي المكانة التي تصدعت بفعل العصرنة والتحدیث 

  .التي تقتضیها العولمة

ونیة، باستثناء ومن الجدیر بالذكر أن الإدارة في المجتمعات النامیة، والدائرة منها في فلك الفرنكوف
كندا وجزر موریس التي تتوفر على قانون أساسي عام استمدت مصادره من النظام البریطاني والأمریكي، 

تعدد فان غالبیة هذه الدول لاسیما الإفریقیة منها، تتمیز بجملة من الخصائص الأساسیة من أهمها، 
  : نسي الذي یقوم على ما یليوبقائها حبیسة منطق النموذج الفر  أنظمتها القانونیةوالسیاسیة

  dans le domaine du développementفي مجال التنمیة/ أ

مسایرة للتطور التاریخي لفرنسا التي أقحمت إدارتها في المساهمة في عصرنة مجتمعها، حاولت 
بلداننا في إفریقیا عقب استقلالها التكفل بدور المحرك للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وتحقیقا لهذا 

للنخبة خولت عبرها . Administration du développementالغرض قامت بوضع إدارة للتنمیة 
  .الإداریة دور استراتیجیا، تقوم به

وفي هذا السیاق فرضت الوظیفة العمومیة في بلداننا طابعا قویا على مكانتها الاجتماعیة 
والسیاسیة من خلال الدور الاستراتیجي الذي تدعي الإدارة الاضطلاع به في إطار عصرنة هذه 

  .المجتمعات

                                                             
وق، إدریس بوكرا ، الضغوط الاقتصادیة الفردیة في العلاقات بین الدول، رسالة دكتوراه دولة في القانون العام، جامعة الجزائر ، كلیة الحق )36

1995.  
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ذا كنا نشهد في فرنسا قیام بین السیاسة والإدارة، فإن هذه الظاهرة تتخذ في بلداننا  تداخل وإ
 fonctionnarisation de la خر یتمثل في استخدام أو توظیف السیاسةآالإفریقیة، إطارا 

politique وتسییس الإدارةla politisation de l’Administration  وذلك في غیاب الفوارق
تماعیة والثقافیة، وأن الموظفین یشكلون صفوة النخب التي الاجتماعیة الكبرى بین مختلف الشرائح الاج

  .سرعان ما تتحول إلى بیروقراطیة نافذة و حاكمة

إن غالبیة القوانین الأساسیة العامة التي تحكم الوظیفة العمومیة  في مجال الوظیفة العمومیة،/ب
  )37(في بلداننا هي كما أسلفنا في معظمها استنساخ كلي للقانون الفرنسي

ولمتفلح بعض البلدان الإفریقیة كبوركینا فاسو، والكونغو في محاولتهما خوض تجارب سیاسیة  
 )38(جدیدة جذریة، في التخلص والانسلاخ نهائیا عن النموذج الفرنسي للوظیفة العمومیة

  في مجال القانون الإداریالسائد/ ج

 Serviceالمرفق العامول فكرة یتمحور القانون الإداري الساري المفعول في البلدان النامیة، ح
public  الذي یعطي للإدارة امتیازات القانون العام المبالغ فیها، وهي من إفرازات النظام الفرنسي

الذي  puissance publiqueمعیار القوة العمومیةالموروث، كما أن هذا القانون یحمل في طیاته 
بعمل ما، باسم المصلحة العامة، وذلك إلى  یسمح للدولة التصرف منفردة بواسطة فرض أو منع القیام

المقترن بالبحث عن المصلحة العامة  Service publicجانب خاصیة اعتماد معیار المرفق العام 
  .كمنطق وجه وهیمن على النظام الإداري الفرنسي

هذا النظام الذي أصبح الملاحظون مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة یتحدثون بصدده على أزمة 
مشروعیة النموذج الإداري التقلیدي مما أدى إلى التوجه نحو اعتماد سیاسة تجدید مدى لمرفق العام، و ا

على مضاعفة المرافق العمومیة الإداریة  المصلحة العامةالمرفق العام، في حین عملت مجتمعاتنا باسم 
انینات تحت تأثیر منها و الاقتصادیة والتجاریة على الخصوص قبل أن تتراجع عنه مع بدایة الثم

 .الهیكليالتعدیل سیاسات 

  في مجالالتسییر المحلي للإقلیم/ د

                                                             
37[) Gérard. Timsit. Etude comparative des statuts généraux de la Fonction Publique de (14 Etats) , paris IDET. 
CEGOS.1967, p, 9, C.F. Juliette BONNOUNGOU. Apt, h. p.25. 
38[) Jean BRETON (Jean Marie) droit de la fonction publique, Des Etats d'Afrique francophone, Paris EDICEF 
(coll." UREF" université francophones1990, p.264.                                                
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والتعدد  les particularismes locauxإن فرنسا التي تهاب من التخصیص والتمییز المحلي 
القانوني، اعتمدت أساسا على توحید مجالها الإقلیمي ونظامها القانوني، خلافا للعدید من البلدان 
الأوروبیة الكبیرة التي أقامت حكومات محلیة وجماعات إقلیمیة قویة على مختلف المستویات فظلت فرنسا 

 leبنظام السلطة المحلیة التابعة  ةاللامركزیمتمسكة إلى غایة الثمانینات تاریخ مصادقتها على قوانین 
pouvoir local en sujétion  وبالتالي تسییر شؤون الدولة من خلال مصالحها الخارجیة بواسطة

ولاتها الذین یتكفلون أساسا بتسییر الأقالیم وبتمثیل الدولة ووجودها محلیا وتطبیق قوانینها وسیاستها 
الإفریقیة الفرنكوفونیة ومنها الجزائر، غداة الاستقلال بحیث لم وهو النظام الذي ورثته البلدان  ،العمومیة

تعمل على تطویر مسار اللامركزیة الذي تنظر إلیه كعامل للتنمیة السیاسیة أو الأداة الأساسیة لتحطیم 
تقالید وثقافات الرعیة وهو أمر واقع عایشته هذه البلدان في جو متباین مع الخطاب السیاسي المؤید 

ة، مما جعل النظام السیاسي والإداري على مستوى المركزیة وعدم التركیز، یفوق من الناحیة للامركزی
 .العملیة المظاهر المعمول بها حتى في فرنسا

ونتیجة لتصدع النموذج الفرنسي بدء من منتصف القرن العشرین دخلت بلداننا الإفریقیة مع بدایة 
زمات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في آن واحد، الثمانینات في ثورة حقیقیة، جراء تحدیات الأ

حاولت التصدي لها من خلال انتهاجها مسارات لیبرالیة سیاسیة واقتصادیة لم تسلم الإدارة التي تتبوأ 
مكانة مرموقة في هذه المجتمعات من التأثر بهذه الأزمات وصولا إلى الاستسلام لسیاسة إعادة الهیكلة 

 ajustementالهیكلي  التعدیل و la démocratisation   أساسیة،كالدیمقراطیةاستنادا على محاور 
structurel )l ( ومقتضیات تكییف الإدارة مع اقتصاد السوق، لتجد الإدارة نفسها مكبلة بالقاعدة العامة

ة المملاة علیها والمستمد.arrangements institutionnelsالتي فرضتها مختلف الترتیبات المؤسساتیة 
أساسا من النماذج المعمول بها في الأنظمة الأنجلوسكسونیة والمسیرة من قبل قوى جدیدة تستند إلى 
تقنیات مستوحاة من التكنولوجیات المؤسساتیة من جهة، والى ما لحق من تصدع بالنظام الإداري 

دیدة، منها الفرنسي، كمرجعیة  للمجتمعات الفرنكوفونیة من جهة أخرى، علاوة على تأثیر عوامل ع
 l'interpénétration de l'administration et du politiqueالتداخل المتنامي للإدارة مع السیاسة 

في نموذج قائم أساسا على مبدأ الفصل بین المجالین، وعلى تبعیة الإدارة للسیاسة وتنامي العمل بأنظمة 
ة الموروثة عن تقالید الإدارة الفرنسیة التي اللامركزیة والسلطات الإداریة المستقلة، مما زعزع أسس الإدار 
  .تأثرت بدورها بمنطق البناء الأوروبي الجدید ومقتضیاته اللیبرالیة

وقد أدت هذه الهزات التي عصفت بمرجعیات الإدارة الفرنسیة إلى العمل بسیاسة المرفق العام 
في  1989ه فرنسا بدء من عام المدعو إلى تغییر النموذج الإداري الفرنسي وهو التوجه الذي شرعت فی

توخیا إلى تحقیق المنافسة  La modernisation de l'Etatإطار تكییفه بعنوان عصرنة الدولة 
الاقتصادیة، ودعم وتعزیز مكانتها في البناء الأوروبي والتكیف مع أنظمته الاتحادیة، والاضطلاع بدور 

عطاء الأولویة لتنم یة المجتمع المدني والبناء الأوروبي وأنماط التسییر أكثر فعالیة في حیاة الفرنسیین وإ
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 le sensالجدیدة دون التنصل نهائیا من قیمها التقلیدیة المتمثلة في المصلحة العامة، والغایة من الدولة 
de l'Etatوسمو المرفق العمومي.  

مرحلة وفي خضم هذا المعترك الجدید، راح البعض من الملاحظین یتساءل عما إذا كانت هذه ال
الخاصیة الفرنسیة، مما زرع الهلع في الإدارات الموروثة عن الاستعمار الفرنسي، بدایة لنهایة هي 

لاسیما في المجتمعات الإفریقیة التي وجدت نفسها أمام تحدیات جدیدة یتعین التصدي لها عبر التعدیل 
  ).39(الهیكلي، وعصرنة الإدارة، وصولا إلى بناء الدیمقراطیة ودولة القانون 

وفي هذا السیاق المتواصل للانشغالات وانعكاساتها على أنظمتنا الإداریة تجدر الإشارة إلى أن 
موضوع التعدیلات الإقلیمیة وتسییرها في الجزائر مدرج ضمن ملف الإصلاحات التي كلفت اللجنة 

داري الإقلیمي بدراستها واقتراح صیغ لتكییف التقسیم الإ 2001الوطنیة لإصلاح هیاكل ومهام الدولة عام 
الحالي باعتباره ركیزة أساسیة للتنظیم المؤسساتي للدولة وطریقة للتحكم في التسییر وأداة مفضلة لضبط 

لاحقا  إعداد خریطة إقلیمیة جدیدةوتقریب المواطن من الإدارة، ویرتقب بهذا الصدد . التماسك الاجتماعي
ییر الموضوعیة والعلمیة، والوسائل المادیة والبشریة لتشكیلة المجموعات الإقلیمیة، تراعى فیها كافة المعا

الضروریة لتحسین فعالیة التنظیم الإقلیمي السائد، الذي تشوبه بعض الاختلالات المتعلقة بالمظهر 
الإقلیمي، وبعدم التكیف الذي تجلى في نقص التأطیر والوسائل، وسوء التنظیم والتسییر، وعدم مواكبته 

على أساس المعاییر الموضوعیة المحددة سلفا والتي تراعي مثلا الطابع  ملمقتضیات تهیئة الإقلی
مما انعكس ذلك . فلاحیا، صناعیا، سیاحیا، الخ. الاقتصادي لأقالیمنا، كمعیار الوحدة والتجانس الطبیعي

  ).40(سلبا على النشاطات الإداریة والاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد بصفة عامة

  العمومیة وتطویرها عصرنة الإدارة معالم وأهداف/ ثالثا  

  في الإدارة العمومیة العصرنةعملیة التطویر و /أ  

إن العصرنة المتوخاةفي إطار العولمة، تعد مسعى متكاملا ومتواصلا یمتد لیشمل التنمیة 
یرتكز في ذلك على مرجعیات ) 41(الاقتصادیة والإداریة والسیاسیة للعدید من الدول على السواء

عادة  الاستراتیجیات والوسائل المتبناة عبر السنین، وغایته التحكم في توجیه التطور الاقتصادي، وإ
وصولا إلى تحدید المسؤولیة السیاسیة والقانونیة للسلطات  ،الاعتبار للمؤسسات وتعزیز التنمیة الإداریة

 .والوقوف على قدرتها في التسییر بفعالیة

                                                             
39)Jean BRETON (Jean Marie) Apt,p,26.   

 .عن الخلاصات والبیانات الإعلامیة لأشغال اللجنة الوطنیة) 40
41) Handan BENAISSA.  Directeur de la division de l’administration pour le développement .D.T.D. O.N.U 
Economie Administration et politique, Apt. 



 30

 modernisation des منعرجا هاما في طریق عصرنة الدول وهوالتوجه الذي یكرس مقاربة و 
Etats سنة تحت  40الذي عرف تطورا معتبرا منذ ما یفوق  42.الفكر الاقتصادي الجدید تماشیا  مع

تأثیر أفكار علماء الاقتصاد الكلاسیكیون، ثم علماء اقتصاد التنمیة وأخیرا علماء اقتصاد اللیبرالیة 
 ).économistes néolibéraux. )43الجدیدة

 planificateurترجمت فكرة العصرنة، بتثمین دور الدولة المخططة  ،ففي المرحلة الأولى مثلا
، وذلك اعتقادا من الدولة، بأنها entrepreneurوالمقاولة  contrôleur المراقبةrégulateurالضابطة 

هي الوحیدة القادرة على ضمان استخلاف وتدارك الاقتصادیات المتأخرة، وتذلیل نقائص السوقمن خلال 
التكفل بعملیات التخطیط والتوجیه ومراقبة التنمیة الاقتصادیة كآلیات تقتضیها التنمیة عموما والحفاظ على 

لتتراجع عنه تدریجیا تحت  model interventionnisteالتدخل  الوحدة الوطنیةمنتهجة في ذلك نموذج
الصدمة الثانیة في ثم تأثیر الأزمات الاقتصادیة، بدء من الصدمة البترولیة الأولى، في مطلع السبعینات، 

التي تأثرت بها الكثیر من الدول السائرة في طریق النمو، ومنها في أمریكا اللاتینیة 1979نهایة عام 
 .)44(فریقیا، حیث سجلت فیها المدیونیة ارتفاعا لم یسبق له مثیل في تاریخ حیاتهاإ وأسیا و  وأوروبا،

ذا كانت بعض الدول الآسیویة، قد  الاقتصادیة، نتیجة النمو المعتبر  احأزمتهاجاجتازت بنوإ
ثار لتبادلاتها الدولیة، فإن العدید من الدول الإفریقیة ومنها الجزائر عانت من صعوبة التصدي لآ

 .السیاسات النقدیة المتبعة في البلدان المصنعة
فدور الدولة في ظل هذا المعترك الجدید مطالب بإعادة تكییفه وأولویات التنمیة، بمعنى التخلي 

 laواعتماد سیاسة الحكم الرشید  ،والالتزام بترشید النفقات ،والمكلفة،عن بعض النشاطات غیر المنتجة
bonne gouvernance ر الشؤون العامة للبلادواستعمال موارد القطاع العمومي بصفة فعالة في تسیی

التي تعرفها ة دوالمتجدمستجدة نظام تقتضیه التغیرات المنطق جدید و وناجعة من الناحیة الاقتصادیة، ك
 la modernisation de عصرنة الإدارةالمجتمعات الحدیثة بفعل العولمة في شتى المجالات ومنها 

l’administration. 
بنهایة الدولة، ولا على بیروقراطیتها، كما أنها لا تنبؤ باضمحلالها  تتنبئاالعولمة لم حقیقة أن 

مستقبلا، فالدولة القویة كوحدة سیاسیة، اجتماعیة، ضروریة، ستستمر في الوجود، كعلاقة عضویة، 
ع العام والخاص، بل أن العلاقة جوهریة متینة، قائمة بین الاقتصاد والسیاسة اللیبرالیة، وبین إدارة القطا

بین الإدارة العامة والحضارة متواصلة، وهي في تعایش مستمر وتطور مطرد في إطار بیروقراطي واحد، 
  ).  45(یأخذ بعین الاعتبار إفرازات التغیرات السیاسیة والاقتصادیة العالمیة

                                                             
42 
43) Habib BEN BAYR, LA Conception Economique de L’Etat. Alger, Revue Idara.E.N.A. d’Alger. N°22, 2001, 
pp .103 et s.                                                                                                                                 
44) Handan BENAISSA,Apt, p, 17.                                                            
 

 ,390, ص. مرجع  سابق, حول الدولة العالمیة, 1998/ 1996فارزمن . 1996ھایدي [17)
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إصلاح إدارة الاقتصاد، وتسییر  نحو جهاء بعصرنة الدول وُ تن، فان الاعأما في المرحلة الثانیة
المؤسسات العمومیة ذات المنفعة العامة، إلى جانب مواضیع لا تقل أهمیة عنها، كاللامركزیة، ومشاكل 
الإدارة المحلیة عموما، والاهتمام بمواضیع التسییر العقلاني للموارد المالیة والمادیة والبشریة، بحثا عن 

وهي الإصلاحات التي قادتها برامج الأمم المتحدة، ). 46(العمومي مردو دیة وفعالیة أكثر في القطاع 
ابتداء من عام  التي شرعت في مجال الإصلاحات المؤسساتیة الجزائر ومنها ،واتبعتها العدید من الدول

، بعد المحاولات المحتشمة المتبعة من قبل، في خضم مواكبة التحولات الجاریة في عالمنا 1994
  . المعاصر

 دیات العصرنة في الإدارة العمومیةتح) : ب

التركیز على تحسین التنظیم وتسییر الهیاكل الإداریة، فصدر  أمع مطلع الثمانینات بد
مسّ  1989إصلاح دستوري عمیق في عام  تلاهالمتعلق باستقلالیة المؤسسات العمومیة، 01/88قانون

الأركان الأساسیة لمؤسسات الدولة، تمهیدا لإصلاح الإدارة التي تتسم بالمركزیة السلطویة وتعمل في 
  ]47(اتخاذ القرارات المشاركة في محیط لیس فیه للمواطن أي دور في 

ففي مجال ،)48(فالإدارة كانت مطالبة بتأدیة مهامها المتعلقة بتقییم ومراقبة السیاسات العامة 
 3,2 %و  2,8یتراوح بین1999نةفي س  .P.I.B  لا ظل معدل النمو للناتج الإجمالي الخام مث الشغل

مما أبقى على وضعیة الشغل ضعیفة، علاوة على ظاهرة تسریح العمال التي عرفت في هذه الفترة نسبا 
قبل أن ینخفض عامل 81882بلغ  1998 معتبرة، حیث تشیر الإحصائیات بأن عدد المسرحین في سنة

  . 49)83%أي بحوالي ( 1999في سنة 13671إلى 

عجز القطاع العام، بحكم اتساع نطاق نشاطاته، على التحكم في إحداث و وقد زاد الوضع تدهورا، 
خلال  .A.N.E.Mحیث تشیر الإحصاءات المقدمة من الوكالة الوطنیة للشغل . مناصب شغل جدیدة

  .العمل إلى انخفاض محسوس في عروض 1999فترة 

  تقییم أثار العولمة على الإدارة العمومیة الجزائریة)  رابعا

في تقییم للمجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي أكد على أن معدل مناصب الشغل الدائمة ظل 
، وذلك خلافا للأهداف المسطرة في هذا الإطار التي 2%دون المتوسط، حیث لم یتجاوز 1990منذ عام 

مما زاد في ارتفاع نسبة البطالة، لاسیما في أوساط فئة الشباب غیر المؤهلین  10%كانت قد قدرته ب 
من البطالین، كما بینت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن 75%المقدر عددهم بحوالي 

R.G.P.H.من البطالین ممن لهم مستوى الثانوي لیس لهم أي تأهیل مهني 48%بأن املع.  
                                                             
46[)voir notamment le rapport de la première réunion d’experts convoquée par le secrétaire général en janvier 
1967 cité par Mr Handan ,Apt, p.17 
47] H.CHERHABIL directeur E.N.Ad’alger,Evolution institutionnelle et Adaptation de l’administration 
Algérienne A la mondialisation Alger,.Revue, Idara. p.339. 

 1999الدورة الرابعة عشر السداسي الثاني من عام  .C.N.E.Sأنظر بھذا الصدد خلاصات المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي48) 
  %29الى اكثر من   1999مستوى البطللة وصل عام  49
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في نظر لجنة التقییم بالمجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي  وهي من العوامل التي كانت
ها مختلف القطاعات الاجتماعیة في أواخر الثمانینیات مع ظهور تمصدرا من مصادر التوتر التي عرف

 :ا إلى جمیع المؤشرات یأولى عملیات إعادة الهیكلة للمؤسسات وما صاحبها من تدهور امتد تدریج
 تهلاك، الصحة ، وهو التدهور الذي زاد من حدته تطبیق برنامج التعدیل الهیكليالتشغیل، الأسعار، الاس

عمق في تفاقم مشكل الشغل . ذي انعكس سلبا على القدرة الشرائیة لفئات واسعة من السكانلا الذاتي
، أین كانت مناصب الشغل مرهونة بإنجاز الاستثمارات، وعدم 1990إلى نهایة  1987ابتداء من عام 

النشاطات الاقتصادیة، وهي الفترة التي اتسمت بالركود بسبب الانهیار العنیف لأسعار المحروقات  تباطؤ
في اطار برامج التقویم الذاتي، وصولا الى  حاولت أثناءها السلطات العمومیة معالجته 1986في سنة 
 .(50)1994ابتداء من عام  الهیكلي الاضطراري التعدیل 

 C.N.E.Sهذا البرنامج الذي تقول عنه لجنة التقویم للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 
بأنه لم یسمح بتحقیق الأهداف المسطرة في مجال النمو والشغل ،  (51) الملتئمة في دورتها الثانیة عشر
ا بسبب التأخر في ر ظروف نمو دائم، وأن التوازن لا یزال هشیتوفیسمح بمما زاد خطورة البطالة، كما لم 

تطبیق الإصلاحات الهیكلیة والتبعیة الاقتصادیة إزاء تقلبات أسعار المحروقات، ونتیجة لشدة التوترات 
الاجتماعیة من جراء مقاومة برنامج الإصلاحات الهیكلیة في ظل بیئة تتمیز بالبطالة والهشاشة وانعدام 

علاوة على انعكاسات برنامج . لفئة الشباب الأمن الاقتصادي وفرص وأفاق الإنتاج لاسیما بالنسبة
  .التعدیل الهیكلي على الصعید الاجتماعي التي شملت مناصب العمل والبطالة وظروف معیشة السكان

ذا حصل أن احتفظت الطبقات الوسطى بوظائفها، فان أجورها تعرضت إلى انخفاض قیمتها  وإ
، وموازاة لذلك تضخمت المداخل راجعا في تدخل الدولةتوقد شهدت هذه الحالة وفقا لهذا التقییم . الحقیقیة

غیر الرسمیة أو الناجمة عن المضاربة بسبب غیاب التدخل وانعدام دور إدارة الضرائب في استئصال 
  .نشاطات المضاربة في بعض القطاعات الحساسة كالفلاحة مثلا

للإصلاحات في الجزائر،  وبالرغم من المؤشرات الایجابیة التي سجلتها انعكاسات الجیل الثاني
مایو 12 و 11للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المنعقد یومي  22حیث جاء في تقریر الدورة 

سجلت إنعاشا تمیز بالعودة الحاسمة للدولة في المجال الاقتصادي، وبنمو قدر  2002بأن سنة  2003
أن إنعاش النمو بواسطة الاقتصاد  وذلك بالرغم من. 4.1%خارج المحروقات والزراعة، وعموما5.2% ب

                                                             
زعات الاجتماعیة للمركزیة النقابیة أن عدد العمال الذین انتھت مدة استفادتھم من خدمات صندوق البطالة ، ولم انموتقدر إحصاءات مصلحة ال50)

. أشھر وسنتین كاملتین بھذا التѧاریخ 06عامل دون أجر منذ أكثر من 35 إلى جانب وجود حوالي. عامل 180یعد لدیھم مصدرا للدخل بحوالي 
 ,05/11/2002 مشار إلى ذلك في جرید الخبر الثلاثاء

لاقتصѧادیة بخصѧوص الانعكاسѧات ا  .F.M.Iھي السنة التي استكملت الجزائر فیھا مختلف مراحل تنفیذ اتفاقھѧا مѧع صѧندوق النقѧد الѧدولي و )[51
 .1998عام من شھر نوفمبر لوالاجتماعیة لبرنامج التعدیل الھیكلي، أنظر التقریر التمھیدي للمجلس 
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العمومي، اصطدم بعدة ضغوطات تجسدت أساسا في ضعف التجنید حول تنفیذ مخطط إطارات التسییر، 
  .وضعف تحفیز القطاعات الاقتصادیة، لاسیما القطاع الخاص

في نظر المجلس الوطني الاقتصادي الجزائري تفرض نفسها كحل وحید لتوجیه عملیتا  فالعولمة
الأمر الذي یطرح عدة تساؤلات حول محتوى ووتیرة وتنفیذ . دة الهیكلة والتأهیل التي تبقى ضعیفةإعا

تفادیا لنتائج الإصلاحات الأولى ، الإصلاحات في غیاب إجماع مسبق، وعدم الاهتمام بالقطاع الخاص
لشروط مناصب الشغل إرضاء لالتي تسببت في كلفة باهظة، لاسیما من حیث فقدان مئات الآلاف 

  . صندوق النقد الدولي

في نظر رئیس هذه المؤسسة الاستشاریة یجب أن تفرض من خلال مشروعیتها وأن  فالإصلاحات
 .(52)تحمل طابع العمل الوطني، تقبله جمیع الأطراف في ظل نقاش هادئ

، شأنها في ذلك شأن القطاع العمومي ككل، الوظیفة العمومیةوفي خضم هذا المعترك، لم تسلم 
من انعكاسات تطبیق برنامج التعدیل الهیكلي في الجیل الأول من الإصلاحات، فقد جمدت عملیات 
مراجعة الأجور والمرتبات، وكذا عملیات التوظیف، والتكوین، ولم یعرف المسار المهني للموظفین تطورا 

سایر المقتضیات الحدیثة للإدارات والمؤسسات العمومیة، بسبب غیاب قانون أساسي خاص بالموظفین ی
مما ولد الشعور لدى الموظفین بتهمیشهم، في انتظار غد مجهول ؟ كما لم تسلم الانحرافات البیروقراطیة 

 .علانیة إلیهاالتسلطیة للنظام من الانتقادات اللاذعة الموجهة 

اسیة، علاوة على التوجهنحو مشروع مجتمع وأمام خطورة الظاهرة وانعكاساتها الاجتماعیة والسی 
لتتبناها  ،الإدارةعصرنة modernisation laالعصرنة  ،جدید، دخلت بقوة في الخطاب السیاسي، عبارات

التكفل ببعض المهام  تدعو في مجملها إلى )53.(كافة البرامج الحكومیة المتعاقبة و بتسمیات مختلفة

                                                             
   11. الجزائѧر ،نادي الصنوبر-22الدورة. محمد الصالح منتوري رئیس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أنظر كلمة الافتتاح للسید [52)

  .12/05/2003الاثنین 13043 الشعبأنظر جریدة .12/05/2003/
 2002ومن الجدیر بالذكر أن ھذه الندوة كشفت عن بعض الأرقام والمؤشرات بعنوان سنة       
 4,01نسبة النمو الاقتصادي المسجل%(  
 22:، خدمة الدیون457400:مناصب العمل %  
    ملیون دولار  500ارتفاع حجم الدیون ب 
  2.5ارتفاع الإنتاج الصناعي ب%. 
   7.5%ارتفاع النمو في البناء والأشغالالعمومیة ب.   
 51ارتفاع صادرات المحروقات ب%. 
   ملیار دولار5.4ملیار دولار، رصید میزان المدفوعات 6.671رصید المیزان التجاري. 
فـي إطـار إصـلاح شـامل     restaurer l'autorité morale de l'Etatعبـارة تجدیـد الخدمـة العمومیـة )1989(فاسـتعملت حكومـة حمـر وش) 53

 restaurer l'autoritéفـي برنامجهـا عبـارة إعـادة الاعتبـار للسـلطة المعنویـة للدولـة ) 1992(للجهـاز الإداري، فـي حـین اسـتعملت حكومـة غزالـي 

morale de l’Etatقویـة إعـادة بنـاء دولـة : ، فاستعملت في برنامجها عبارة)  1992(سبتمبر ( ، أما حكومة بلعید عبد السلامreconstruction 

d'un Etat fort . فقد ركزت على عبارة، إعادة الاعتبار للدولـة مـن خـلال تكفلهـا بوظائفهـا الدائمـة، وضـمان  1994أما وثیقة الوئام المدني لعام
 Annuaire de l'Afrique du: لةحیاد الإدارة وأخلقة الحیاة العمومیة، أنظر بهذا الصدد تعلیق الأستاذ الطیب السعید، في مقالته المنشورة في مج

nord.1996 C.N.R.S.p.366. et S.   حیـث یـرى بأنـه بغـض النظـر عـن الإصـلاح الإداري، فـان هـذه البـرامج الحكومیـة التـي تطرقـت فـي ،
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 gestion desوتسییر أسواق عالم الشغل Réglementationوالتنظیم régulationالأساسیة، كالضبط 
marchés du monde de travail. )54.(  المدعمة بتقنیات التسییر الرشید للشؤون العامة في كنف

الدیموقراطیة ودینامیكیة الحریة الاقتصادیة والاستقلالیة الذاتیة، مع إدخال أدوات جدیدة تتصف بالتبسیط 
في مختلف مجالات التنظیم والضبط والتقییم، الهدف منها التحكم في التسییر والتخفیض في النفقات، 

المجتمع المدني والمؤسسات، أدوات مرنة، خالیة من الجمود والقیود، ومن المبالغة في  وتثمین نشاطات
شباع الغایات، إدارة تتماشى والمبادئ السامیة المتعلقة بالحقوق وحریة  التكالیف الباهظة في خدمة وإ

  .المواطنین والمصالح العامة للمجموعة التي تسیرها

  .في ظل العولمة من المواضیع المهیمنة على أجندة الألفیة الجدیدةیعتبر موضوع التنمیة والإدارة      

ومنها الجزائر، مدعوة أكثر فأكثر للتكیف والتكفل أفضل بمهام  النموفالدول السائرة في طریق   
  . التصمیم والتوجیه والضبط والمراقبة والتوقع

اة من التكنولوجیات المؤسساتیة،  والعمل واعتماد آلیات جدیدة في مجالات التسییر الحدیثة المستوح        
على تطویر وعصرنة مهامها، وتثمین دور الدولة المخططة الضابطة المراقبة والمقاولة ضمن منظور 

صلاح متواصل   .أشمل وإ
  

التسییر العمومي من مقتضیات الحكم الرشید  ترشید: المحور الثالث
  والتنمیة
  

La rationalisation de la gestion publique  
Comme exigence de la bonne gouvernance et du 

développement  
   

 
 

                                                                                                                                                                                              
عــادة بنــاء مصــداقیتها، فــان الإصــلاح الإداري ینبغــي أن یكــون انشــغالا وعمــلا  ـلطة الدولــة، وإ دائمــا، مــدعم بنظــام معظمهــا إلــى إعــادة الاعتبــار لسـ

  .مؤسساتي قار
54 ) Franco BASSANINI .Italie Notre révolution Silencieuse .C.F. Notre ETAT. Roger Fauroux. Bernard Spitz. 

Et Robert Laffont. Paris 2000.p.148 et s    التـي عرفـت أزمـة  كـوزیر سـابق للوظیفـة العمومیـة الإیطالیـة، فقـد أشـار إلـى التجربـة الإیطالیـة
 1994لتصل في عام  1981في عام %  57.7بنسبة   .P.I.Bاقتصادیة حادة في الثمانیناتفقدرت مدیونیتها العمومیة حسب الدخل الفردي الإجمالي 

  %. 124.9إلى 
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التنمیة الاقتصادیة والدیمقراطیة، یجب أن تتطور مع :سادت إلى وقت غیر بعید، فكرة مؤداها أن
 . la gouvernance التعزز بفكرة أخرى تربط النمو الاقتصادي بتطورالحوكمة

وبالرجوع إلى مؤشرات الحوكمة المنشورة من قبل البنك العالمي، یتبین لنا أن الأوضاع في البلدان 
العربیة ومنها الجزائر ، تعرف بهذا الصدد ركودًا شبه تام وذلك منذ سنوات عدیدة ؛ فهي تفتقر إلى هیاكل 

ها بضمان فعالیة تسمح ل des structures de décisions et de fonctionnements قرار وسیر 
  )55. (ونجاعة أفضل للرأسمال والرأسمال البشري معاً وكذا لتسییر البلاد

وهي من المعضلات المتعلقة أساسا بالحوكمة التي تعرف أهمیة واهتماما متزایدا مع مرور الوقت، 
لفقیرة منها غیر لاسیما في البلدان الغنیة بمواردها، في حین غالبا ما تكون مفاهیم المقتضیات في البلدان ا

، الرفاهیة les Biens de consommationsالسلع الاستهلاكیة " واضحة وضوحا تاما، كمفهوم 
confort اعادة توزیع الثروة، أوredistribution des richesses."  

حقیقة أن بعض البلدان العربیة ولاسیما المغاربیة منها، حققت مستوى معینا من التنمیة، إلآ أن هیاكلها 
الحوكمیة والهیاكل الحكومیة، لا تزال تعاني من عجز في مواكبة تطور مجتمعاتها المتكونة أساساً من 

  )56.(متفتح أكثر على العالم الخارجيjeunesses élites شباب نخبة
؛  للفرد/PIBإن خبراء التنمیة البشریة، یربطون بین الحاجة الى الحوكمة والناتج المحلي الاجمالي 

البلدان التي حققت مستوى معین من هذا الناتج المحلي  بالنسبة لكل فرد، تكون لساكنتها  ویعتبرون أن
درجة معینة من المعرفة والدرایة بمجریات العالم، غیر أنها في المقابل، لم تعرف تطورا ومواكبة في مجال 

في بعض الحوكمة التي  ظلت على حالها دون تغییر،   أفضت إلى عدم الرضا لدى بعض السكان 
بلدان المنطقة العربیة أفرز نوعا من الأوضاع والتوترات التي قادت إلى انفجار المطالب السیاسیة 

ا كان یمكن تحمله في نظر السكان سابقا  ، غیر )لاسیما من حیث الفساد( ومطالب المساواة ؛ وبات مَ
لاجتماعي القائم في صورته مقبول وغیر محتمل؛ الشيء الذي ترجم في النهایة، بما یعرف بفسخ العقد ا

  .57التقلیدیة في هذه المجتمعات
إن الكثیر من الخبراء والمحللین لمحركات هذه الحركة، یجزمون بأنها لا تنحصر جمیعها وبالضرورة 
في المشاكل الاقتصادیة أو الفقر، بقدر ما هي مرتبطة بزیادة الوعي لدى الساكنة التي لم تعد تسایر 

  .القائمةوتتحمل طرق الحوكمة 
التي تمر في هذه الفترة، بعاصفة مالیة، بتداعیات سلبیة على الخزینة العمومیة،  ویالنسبة للجزائر

ومن ثمة على نمط المعیشة، القائم على منظومة الدعم المعمم على كافة الساكنة على قدم المساواة ودون 
الخطاب الرسمي للسلطات العمومیة   تمییز أو مراعاة لقیم الیسر والعسر؛ تثیر تساؤلات حول استمرار 

المتمسك بهذا المنهج السیاسي و یترافع في صالح المحافظة علیه، أي على المكاسب الاجتماعیة المحققة 

                                                             
55) La crise dans les pays arabes. Entretien avec Amine BENBERNOU. Revue .problèmes économiques N°3061 
première quinzaine 02.2013 p48 

  .سنة 23من الساكنة في الجزائر تقل أعمارھم عن  %50قرابة ) 56
57 
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في السنوات الأخیرة، ومنها على الخصوص سیاسة الدعم، وذلك من حیث جدواه و الملاءة المالیة 
ة في ثوبها الحالي ومآلها، في حال تواصل المؤشرات للخزینة العمومیة على مواصلة تحمل هذه السیاس

  .الاقتصادیة الحالیة
أي " بالصدمة الخارجیة" وللتذكیر فان مؤشرات الناتج المحلي الحقیقي في الجزائر، قدر قبل ما یسمى 

دولار حسب كل فرد وهي وضعیة مریحة  5886.4ملیار دولار وب  227.8ب  2014 عام بعنوان
سنة، غیر أن الجزائر صنفت ضمن  77احتمال الحیاة إلى  مؤشر وانتقل %3.8رافقها نمو قدر ب 

بلد في العالم في نفس  175عالمیا  من  100البلدان التي تنتشر فیها ظاهرة الرشوة إذ رتبت في المرتبة 
وتونس في  80والمغرب في المرتبة  17مع الصین الشعبیة، مقابل ترتیب أمریكا مثلا في المرتبة الرتبة 
  . 78المرتبة

 159.027تراجع وتقلص في احتیاطات الصرف إلى  عرفت الجزائر 2014و منذ منتصف عام 
  2015الأول  ملیار دولار في نهایة جوان من السنة الجاریة طبقا للمؤشرات المالیة والنقدیة للسداسي

بفعل تراجع أسعار برمیل النفط ) 58(ملیار دولار وفق تصریحات محافظ بنك الجزائر 178.938مقابل 
شهرا مما یعكس أسباب  21وتأثر میزان المدفوعات والموارد المالیةوعودة التضخم بأعلى مستویاته منذ 

من  2014قلت في شهر دیسمبر تراجع قیمة الدینار في سوق العملة على اعتبار أن نسبة التضخم انت
علاوة على العجز المسجل في میزان المدفوعات المقدر ب  2015في مارس  %4.62إلى  3.82%
  )59(ملیار دولار 8.18خلال السداسي المنصرم بنحو  13.17%

وانطلاقا من ذلك نسجل أن الآفاق الاقتصادیة في الجزائر غیر مطمئنة، ویسودها غموض، فتهاوي 
ول أضفى على الاقتصاد هشاشة كبیرة بحكم تبعیته شبه الكلیة بتصدیر المحروقات، ومن ثم أسعار البتر 

  فهي في حاجة ماسة إلى مباشرة إصلاحات حقیقیة،
إن اعتماد سیاسة ترشید میزانیة الدولة بتحدید الأولویات وتجنب الكمالیات ورسم سیاسة، للواردات 
والصادرات، من شأنه المساهمة في تفادي الإفرازات الضارة لهذه الأوضاع المستجدة وانعكاساتها السلبیة 

  . على التماسك والانسجام الاجتماعي والسلم والاستقرار الأمني
  :ى انتهاج استراتجیات واضحة المعالم في مجالات عدیدة بات أكثر من ضروري منهافالحاجة إل

 نصاف   .العمل على فتح وتوسیع النسیج الاقتصادي ودائرة المال والأعمال والوعاء الضریبي بعدل وإ
  تشجیع الاستثمارات والاستغلال الأمثل للرأسمال والرأسمال البشري في جمیع مناحي الحیاة.  
 تنمیة المحلیة العنایة الأولى كمصدر نماء واستقرار ورفاهیة، وذلك من خلال إنعاشها إیلاء ال

عادة تأهیلها ورفع التجمید على المشاریع المجمدة   .وإ

                                                             
. 09/09/2015الأربعاء. جریدة الشعب. 2015حول المؤشرات المالیة والنقدیة للسداسي الأول. محمد لكصاسي. محافظ بنك الجزائر ) 58

  .15ص  16821العدد
  .نفس المرجع أعلاه) 59
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  الذهاب نحو الاقتصاد المنتج والتركیز علیه من خلال إنعاش الاقتصاد الراكد في مختلف قطاعاته
ناعة والسیاحة والبتروكیماء والموارد البشریة وعلى الخصوص الحیویة منها، كالزراعة والص

 .والمرافق الخدماتیة
  اصلاح المنظومة الاداریة والمصرفیة، باعتماد اللامركزیة والمرونة والثقة بین المسیرین والمرتفقین

لاسیما بالنسبة للادرات الخدماتیة التي لاتزال تعاني من عدم المهنیة ومن البیروقراطیة المقیتة 
لصها من صفتها السلطویة، وذلك تحقیقا لمصداقیتها وكرامة أعوانها، إدارة خدماتیة تعمل وعدم تخ

 .في بیئة نظیفة وفق للأخلاقیات المهنیة
 إشراك المجتمع المدني في مسار اتخاذ القرار، وتثمین دور الأحزاب الفاعلة بهذا الصدد. 

نزماته الفنیة والسیاسیة على السواء، من إن اعتماد سیاسة الترشید وعقلنة التسییر والتحكم في میكا
شأنه العمل على تفادي العودة إلى سنوات التسعینیات من القرن الماضي، أین أذعنت الجزائر 

  . للشروط المجحفة لصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولیة ككل
  
نمیة ، لا یعتبر مسألة فنجاح أیةُ تنمیة وفقا لمختلف التقاریر الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للت 

سیاسیة فحسب بل واقتصادیة أیضا، وقد أظهرت التجارب طیلة العشریتین الأخیرتین، بأن العلاقة بین 
أصبحت من المنظور   le développement والتنمیة la bonne gouvernance الحكم الرشید  

الدیمقراطیة وبناء دولة القانون الحدیث للعلوم الإداریة والاقتصادیة وطیدة ومتلازمة في كنف إقامة 
وتحقیق الاستقرار السیاسي، وحمایة الحریات الأساسیة، وضمان الفعالیة والنجاعة والكفاءة في تسییر 

عملیة إصلاحیة  ، یقتضي إجراءمستدامالشيء العمومي، بل أن تحقیق نمو اقتصادي عاجل و 
، باعتبار أن عملیة الإ  ).  60. (لایتجزأصلاح كلٌ هیكلیة،اجتماعیة واقتصادیة شاملةُ

إن الإصلاحات الحقیقیة تنبع من جهة، عن قناعات ومقتضیات كل بلد وفق مناهج معتمدة، قائمة    
نخب، مجتمع مدني، : على الشفافیة في تسییر الشؤون العمومیة وبإشراك الجمیع في تحدید الأولویات من

الموضوعیة المستوحاة من الواقع الاقتصادي للبلد من جهة الخ، وعلى.. أحزاب فاعلة، تنظیمات مهنیة
  :ثلاث وصفات مرتبطة بالتنمیة منها ثانیة؛ وذلك من خلال التركیز على 

  قطاع المحروقاتعدم الاعتماد فقط على ~  
  تشجیع المجالات الواعدة خارج المحروقات، ~ 
الانسحاب من النشاطات المسیطر علیها من قبل القطاع العمومي لصالح القطاع الخاص ~ 

وتحویل النشاطات التنافسیة  protégéesالموجه نحو السوق والتخلص من النشاطات المحمیة والمدعمة 
 من الاستیراد إلى التصدیر وتكثیف التجارة الخارجیة والاستثمارات التي تعد من صمیم الإصلاحات

  .والتغییرات المطلوبة

                                                             
60 ) Ouvrage collectif dirigé parBonnie Campbell, Pr. d’économie à l’université de Québec. Qu’allons-nous faire 
des pauvres.édt. 2005, cf. le quotidien Algérien, Le jeune Indépendant N°2195 du 25/07/2005 
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لمكانة وأهمیة التسییر الرشید للشؤون العمومیة وآلیاته في دفع وتیرة التنمیة الاقتصادیة  واعتبارا
السائرة في طریق النمو،و الشاملة وعائداتها الایجابیة في خدمة المجموعة وتنظیمها، ولاسیما المجتمعات 

 La rationalisation de laضیات التنمیة موضوع ترشید التسییر العمومي من مقتللبحث في 
gestion publique Comme exigence du développement   ، لمفهومه سوف نتعرض

ومقتضیاته وأولویته، كمساهمة متواضعة في إعادة طرح وتجدید المناقشات الجاریة حالیا على كافة 
  ...  ، الحكم الرشید، البیئة الخالأصعدة محلیا ودولیا، حول مسائل محددة، كالتنمیة ، المدیونیة

  حول مفهوم تسییر الشؤون العمومیة / أولا 
ینصرف مفهوم تسییر الشؤون العمومیة وفقا للتعریف المتداول لدى البنك الدولي، إلى ممارسة السلطة 

  ).61(والاجتماعیة السیاسیة، والمراقبة في إطار إدارة موارد المجتمع الرامیة إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة 
ا عن الدور الذي تضطلع به السلطات العمومیة في خلق بیئة   وهو المفهوم الذي یقدم عرضًا عامً

عمل ملائمة لنشاطات الأعوان العمومیین، و للقرارات المتعلقة بتوزیع الامتیازات، وطبیعة العلاقات بین 
 .الحكام والمحكومین

تسییر الشؤون : التمییز بین عدد من الأبعاد الرئیسیة ، منها ووفقا لهذا المفهوم فإنه غالبا ما یتم
العمومیة وطبیعة النظام السیاسي وآلیات ممارسة السلطة في مجال تسییر الموارد الاقتصادیة والاجتماعیة 
للبلاد، وقدرة السلطة العمومیة على تحدید وتنفیذ السیاسات المحددة والاضطلاع بوظائفها على أحسن 

  .وجه
  مقتضیات التسییر العمومي/ اثانی

إن التسییر الرشید للشؤون العمومیة یتطلب من السلطات العمومیة، مراعاة جملة من التدابیر الحقیقیة 
  :منها مثلا

ة في الجریدة الرسمیة ) أ ضرورة نشر وتوزیع مجموعة النصوص القانونیة والتنظیمیة الوطنیة المحینَ
  ).62(ة ونشرا للثقافة القانونیة وباللغات المستعملة، تعمیما للفائد

التكییف الدوري للمنظومة القانونیة بهدف القضاء على الإختلالات المسجلة وجعلها منظومة ) ب
  .عصریة

قیام الإدارة العمومیة بتوفیر الشروط الضروریة للنشاطات الأساسیة في المجتمع، كالتعلیم والصحة ) ج
عمومیة، لایمكن للإدارة العمومیة التكفل بها بفعالیة ونجاعة والاقتصاد والأمن، وهي خدمات ذات منفعة 

في غیاب الإیرادات المالیة اللازمة والكفاءات المهنیة الضروریة، مقابل امتلاك الدولة كسلطة 
 dispositifs de contrôle et، لأحكام وتدابیر للمراقبة والتحري   autorité de régulationضبط

                                                             
61 )Comité d'aide au développement (C.D.E), Le développement participatif et la bonne gestion des affaires 
publiques. Bonne gestion des affaires,1995.P.16, Dpt.                     

 ،لا یعѧذر بجھѧل القѧانون: التѧي تѧنص علѧى مѧا یلѧي ،60المѧادة 1996نѧوفمبر  28المعدل والمصѧادق علیѧھ فѧي اسѧتفتاء  الجزائريالدستور) 62
 .ناسیة للمواطوفي ذلك مسایرة للمبدأ الدستوري العام المتعلق بالواجبات الأس، على كل شخص أن یحترم الدستور وقوانین الجمھوریةیجب
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d'enquête علام الهیئات والمؤسسات الرسمیة والدستوریة المكلفة ضمانا للشفاف یة ولنوعیة التسییر وإ
  .بمراقبة العمل الحكومي

في الدراسة ) عن طرق ممثلیهم( یقتضي التسییر العقلاني للشؤون العمومیة إشراك المواطنینكما 
وتعزیزا لاحترام  والفحص المعمق للمشاكل الأساسیة تحقیقا لتحسین نوعیة وفعالیة مجهودات التنمیة،

  .   الالتزام بمبدأ المساءلة التأدیبیة أو الجزائیة عند الاقتضاء
فالإدارة العمومیة مطالبة بالتمییز الواضح بین الموارد العمومیة والموارد الخاصة وبین حقوق الملكیة 

د قارة وفق قواع code de conduiteالعمومیة وحقوق الملكیة الخاصة والاعتماد على مدونة سلوك 
منسجمة صارمة، تقصي كل حكم تعسفي وتحارب كافة القوانین والتدابیر التي تقف في وجه التوزیع 
الأمثل للموارد في الأسواق أو التي تحث على الریع، وتشجع على المضاربة والرشوة؛ مدونة تجسد 

  .الشفافیة وتعمل على تكریسها في الممارسة العملیة
ارة العمومیة، فهو یختلف من بلد إلى أخر ووفق العادات الثقافیة وتاریخ فلا یوجد نظام نمطي للإد   

المجتمعات، وهي في حاجة ماسة في العدید من الحالات، إلى إصلاح قطاعها العمومي، فمن الإدارات 
ما تحتاج إلى إعادة الهیكلة أو إلى تقلیص حجمها أو إلغاء بعضها طبقا لمقتضیات برامج إصلاح العمل 

یل الهیكلي أو إلى تدعیم بعضها الأخر كما هو الشأن، بالنسبة للإدارات أو المؤسسات المكلفة والتعد
بالسهر على ضمان الشفافیة وتحقیق الفعالیة والنجاعة، كهیئات المراقبة المالیة أو المشروعیة أو 

عاني من قلة الانسجام القضائیة، ولا سیما في مجال مرتبات وامتیازات العاملین في الدولة التي غالبا ما ت
 ).63(وبعدها عن الواقع 

  أولویات ترشید التسییر العمومي/ ثالثا
  :لعقلنة أو ترشید التسییر العمومي هناك ثلاثة أولویات ظهرت في سنوات الثمانینات تتعلق ب 
ا في إعداد و تسییر المیزانیة، ومراقبة : تسییر المالیة العامة / 1 بمعنى وضع أنظمة أكثر تحكمً

  ).64(وغیرها  comptabilitéالنفقات ، وبرمجة الاستثمارات ، والتحكم في قواعد المحاسبة 
ن إصلاح الوظیفة العمومیة، بمعنى التخفیض في التكالیف والأعباء المالیة للحكومة ، وتحسی/ 2

  .فعالیة ومردو دیة أعوانها
بمعنى وضع حیز التنفیذ الشروط المؤسساتیة والسیاسات الاقتصادیة  :تسییر المؤسسات العمومیة/ 3

  .المطالبة بتحقیق أرباح إنتاجها من خلال سیرها
 les prêtsوقد تدعم تدخل البنك العالمي في هذه المجالات بأدوات مالیة من أهمها، القروض 

أو، والمساعدة التقنیة المقدمة في إطار مشاریع  l’ajustement structurelوالتعدیل الهیكلي القطاعي
  .التكوین والتسییر في مختلف أوجه عمل الإدارة العمومیة

                                                             
 2003/04/26السبت3771لفرنسیة رقم اللغة اجریدة الوطن ب، الجزائر، الأسبق للأجور بوزارة العملالمركزي الأستاذ الحاج لعزیب المدیر ) 63

 ,O.C.D.E,Dpt:وكذا وثیقة 65 ص 1- 1995إدارةُ   "المدرسة الوطنیة للإدارة  مجلة،، الجزائر RCBعقلنة اختیارات المیزانیة مقدم، سعید64)
Paragraphe46. 
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 .ترشید تسییر المالیة العامةحول /  1
على إعطاء الأولویة أكثر لتسییر المالیة العامة،  1980عملت غالبیة البلدان النامیة خلال سنوات 

سواء لتحسین برامج الاستثمارات أو تقویة إجراءات المیزانیة أو اللجوء إلى إعادة النظر في صرف 
  .النفقات لصالح میزانیة التسییر والصیانة

دخال ففي مجال برمجة الاستثمارات، انصبت الاهتمامات على الشروع في إحصاء مشاریع التنمی ة، وإ
برنامج طویل المدى مرتبط بالاستثمارات العمومیة المتكونة من المشاریع التي تأكدت جدوتها الاقتصادیة، 

  .المالیة والاجتماعیة، ذات النتائج الایجابیة المضمونة على العموم
ع وفي هذا الإطار هجرت العدید من البلدان، المشاریع الأكثر جدلا، منتهجة دعم دراسة المشاری

الجدیدة، وجعلها قابلة للتنفیذ والاستعانة بالمساعدات الخارجیة، وفي المقابل نجد أن المؤسسات الدولیة 
كالبنك العالمي و صندوق النقد الدولي،  لم تعد تمول البرامج التي لا ترتبط بالاستثمارات العمومیة 

بیر تنسیق المساعدة والتحكم في المصادق علیها، وأصبحت خدماتها توجه في إطـار التعاون لتسییر تدا
النفقات العمومیة من خلال ضمان التكوین في مجال تحدید وتحلیل المشاریع و إعداد المیزانیات المرتبطة 
بها وتیسیر إنشاء أنظمة المعلومات أو تحسین تلك القائمة منها، بحیث یسهل على الوزارات والبنوك 

جانب تقدیم المساعدة في مجال عصرنة الإدارة الجبائیة التحكم فیها والتكفل بمهامها أفضل ، إلى 
 .(65)والجمركیة، وتقویة وتدعیم وظائف مراقبة الحسابات من خلال التكوین، والمساعدة التقنیة والمالیة 

  .بخصوص دعم إجراءات المیزانیة والمحاسبة): أ
د من البلدان السائرة في طریق یعتبر دعم إجراءات المیزانیة من الأمور الصعبة التي تعاني منها العدی

یشكل عائقا  fiableالنمو بسبب ضعف إجراءات المحاسبة لدیها، فغیاب نظام للمحاسبة ذو مصداقیة 
معتبرا لفعالیة التسییر الأمثل للقطاع العام في البلدان السائرة في طریق النمو ولا یمكن لهذه الوضعیة أن 

، وتكوین المحاسبین comptabilitéیز الأنماط المحاسباتیةتتطور طالما غاب المحاسبون الأكفاء فتعز 
عادة تثمین حرفة المحاسب وتسهیل  les commissaires aux comptes ومحافظي الحسابات وإ

وضع مدونة لأخلاقیات المهنة، ضروري لتحدید قواعد التسییر وعصرنة طرق المحاسبة، وتمویل التقدم 
  ).66(التكوین وتحسین التعلیم الجامعي المهني بالعتاد البیداغوجي والبحث و 

  بإعادة التوازن لنفقات التسییر والصیانة) ب 
    Le fonctionnement et la maintenance            

وهي من المهام التي أصبحت ضروریة بفعل أولویة نفقات المستخدمین و ما تعانیه العدید من الدول 
 .(67)في مجال التحكم في هذه الإشكالیة 

                                                             
65) Comité d'aide au développement (C.A.D.) publication,1995O.P.Le développement participatif et la bonne 
gestion des affaires publique.  
66 ) O.C.D.E. Dpt. p 46.   
67 ) Olivier LA FOURCADE. Directeur a la Banque Mondiale .Article. Op.p,2  
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فالمیزانیة الوطنیة كما هو معلوم، هي بیان للسیاسة العامة الأكثر أهمیة، التي تقرر الحكومة تنفیذها، 
 schémaوبعیدا عن أن تكون مجرد رصد بسیط للواردات والنفقات، فهي مرآة عاكسة، للنموذج المتبع 

directeur إتباعه في تنفیذ السیاسات  وللسقف الذي یجب.لإدارة السیاسة الاجتماعیة والاقتصادیة للبلاد
الوطنیة، باعتباره إطارا للتحرك ولرصد الآثار المالیة المترتبة عن البرامج والمشاریع العمومیة طیلة 

  .ممارسة المیزانیة في إطار الموارد المخصصة لتنفیذها
سطرتها، ولذلك فالمیزانیة الوطنیة، تعد بمثابة المؤشر الرئیسي لما تقوم به الحكومة وفق الأهداف التي 

 :فان للمیزانیة وظائف أساسیة تتمثل في
 ).من ممتلكات وخدمات عمومیة وتحدید القطاعات ذات الأولویة(توفیر الموارد * 
تخصیص وتوزیع الثروات والواردات، التخفیف من الفوارق الاجتماعیة، استقرار الاقتصاد من خلال * 

 .ضمان النمو، والتخفیض من العجز في المیزانیة
استقرار الأسعار، أي العمل على تحقیق أهداف الاقتصاد الكلي كأولویة من أولویات البلدان الحدیثة * 

التي تسهر على ضمان الاستقرار الاقتصادي للمیزانیة من خلال الموارد الكافیة، بما في ذلك المصادر 
  .  تماعيالخارجیة لضمان تقدیم وتطویر الخدمات الضروریة لا سیما في المجال الاج

  :كما تعمل هذه البلدان من خلال المیزانیة، كآلیة جیدة في حالة التحكم فیها، على
ضمان النظام والانسجام في المجتمع، باعتبارها مؤشر لفعالیة العمل الحكومي الذي على ضوءه * 

  .تقاس الشفافیة والنجاعة
المنعقد بسویسرا في دورته الطارئة وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن مجلس اتحاد البرلمان الدولي 

عكف على دراسة هذه الإشكالیة والأطراف الفاعلة في مسار  2002سبتمبر  27و  23بتاریخ  171
المیزانیة ودورها، مشیرا في ذلك إلى دور البرلمان والحكومة في مسار المیزانیة القائم على التوزیع التقلیدي 

ة، وأن التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في إعداد المیزانیة، للسلطات التنفیذیة والتشریعیة القضائی
في  المدني یترجم بالحكم الرشید الأمثل،  وبتدعیم الدیمقراطیة وتشجیع الدور الهام الذي یقوم به المجتمع

  .(68)مسار المیزانیة 
عداد مسودته ا على ضوء تحدید فإذا كان للحكومة دور في إعداد المیزانیة كالقیام بتخطیط وإ

الأولویات، والبرامج، وتخصیص موارد لها ومراقبة تنفیذها، والقیام بالتحریات الداخلیة في إطار الشفافیة 
عداد التقاریر حول تنفیذها، فإن للبرلمان دور یكمن، كقاعدة عامةفي جملة من المهام   :وإ

 كالترخیص والمراقبة، والضبط، انطلاقا من المراحل الأولى لإعداد المیزانیة تحقیقا للشفافیة .  
  ،الدراسة والمصادقة على تقدیرات المیزانیة والسماح بالإنفاق ضمن الحدود المرخص بها 
  تلقي عرض من الحكومة حول تنفیذ التقدیرات واستعمال الوسائل المناسبة.  

                                                             
68 ) C.F. conseil de l’union interparlementaire 171ém session extraordinaire Genève (suisse) 23.27.9.2002.    
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ثلة للشعب هو الجهة المخولة بالسهر على تقدیم میزانیة قائمة على أفضل التدابیر فالبرلمان كهیئة مم
الموفقة بین احتیاجات الأمة ومواردها المتوفرة، ولذلك تعتبر مشاركة البرلمان في مسار المیزانیة، أحسن 

  .ضمان للسیاسة الاقتصادیة الوطنیة التي تترجم شفافیة أكثر في العمل الحكومي
كومة بإعلام البرلمان عن نوایاها یسمح لهذا الأخیر بفتح نقاش مفید یجعل من السیاسة فقیام الح

المتبناة من قبل الحكومة مرآة عاكسة لتطلعات المواطنین، أما إذا كان إشراك البرلمان في مسار المیزانیة 
  .ستینلا یتم إلا في المرحلة النهائیة، فإن من شأن ذلك أن یحدث مواجهة عقیمة بین المؤس

ولتفادي ذلك، عملت بعض الأنظمة في الدول الحدیثة على منح البرلمان حق التدخل منذ المراحل  
الأولى في إعداد مشروع المیزانیة وفي تحدید الأولویات الوطنیة والمحلیة التي تؤخذ جمیعها بعین 

لمحلي، بإشراك مختلف الاعتبار، وفي هذه الحالة یمكن للبرلمانیین التصرف على المستویین الوطني وا
شرائح المجتمع المدني في مسار المیزانیة، بما في ذلك الذین یمثلون الفقراء والمعوزین، لتحقیق نوع من 
الإنصاف في تحدید الأولویات وترشید النفقات بعیدا عن تأثیر القوى الضاغطة المؤثرة على السیاسة، بل 

على مصادر المعلومات والتحلیلات، والعمل مع  أنه من حق البرلمانیین في بعض الحالات الإطلاع
شراك المتعاملین الاجتماعیین في التوجهات  مختلف جمعیات أرباب العمل والنقابات الكبرى، وإ

  .)69(والاختیارات الكبرى للمیزانیة، للتوصل إلىنوع من الإجماع 
 بتطویر وعصرنة الوظیفة العمومیة ) 2

العمومیة، من الانشغالات الكبیرة للعدید من البلدان المهتمة بهذا العالم یعد تطویر وعصرنة الوظیفة 
المهني، لمكانتها ودورها في المجتمع، لاسیما من الناحیة الاقتصادیة وما تفرزه من انعكاسات بفعل 

أو على المدى  maîtrise des coûts العولمة، سواء على المدى القصیر، كالتحكم في التكالیف
خلال دعم تسییر المستخدمین وتحسین قدراتهم وفعالیة الهیئات والمؤسسات ومختلف  المتوسط من

  .التنظیمات العمومیة
فلیس من السهل توقیف أو الحد بسهولة من تطور نفقات المستخدمین أو تجمید الأجور والمرتبات، أو 

 .الترقیة بمختلف أشكالها لتقلیص آثارها المالیة
وبالتالي رفع  la masse salarialeومیة یسمح بتحسین كتلة الأجور كما أن إصلاح الوظیفة العم

القدرة الشرائیة للموظفین وممارسة رقابة فعالة على الموارد العمومیة، بالاستعانة بهیئات تدقیق مستقلة 
audit  وصولا إلى التحكم أكثر في النفقات وتفادي التبذیر والرشوة ومعاقبة مرتكبیها إلى جانب ضمان

عداد الحصیلة السنویة المت والعمل على )   70(ابعة وتقییم برامج النفقات العمومیة و تحقیق الفعالیة وإ
 :اتخاذ بعض التدابیر التي من شأنها

                                                             
التي تكلف تربیة تلمیذ في الابتدائي لم تكن  دولار40من ذلك مثلا تصدى البنك العالمي لإشكالیة توزیع التكالیف، بعد أن لاحظ أنه من بین  )69

عداد المیزانیة( تخصص للتورید ولغیرها من نفقات التسییر مما دفع به إلى تبني معاییر وأنماط صارمة حسب  –سنتیما  50سوى ) بمناسبة دراسة وإ
 olivier LAإلى ذلك في المرجع السابق  مشار. القطاعات، وبالرغم من ذلك فان النتائج المسجلة لم تبلغ بعد الأهداف المسطرة لها

FOURCADE.  .21ص. 
70 ) O.c.d.e. op. page 41. 
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  .المساهمة في إعداد برامج إحالة الموظفین الزائدین على التعداد المطلوب على التقاعد*  
قة تسمح بتقدیم خدمات ذات نفع عمومي تشجیع القطاع العمومي على تطویر نشاطاته بطری*  

وبامتصاص التعداد الزائد للمستخدمین من أعوان الدولة، وهي المجهودات التي یمكن مرافقتها ببرامج 
وصولا  إلى التحكم في التقدیرات المالیة السنویة لا  (71)والتمویل المالي  reconversion إعادة التأهیل

ب المالیة في قطاع الوظیفة العمومیة وهو ما ینطبق على  الوظیفة سیما في مجال فتح واستغلال المناص
تاریخ إصلاح نظام مراقبة   1995العمومیة الجزائریة التي عانت كثیرا من عدم التحكم فیه قبل عام 

  (72) المشروعیة ،
ساتها تربط بقاء مؤسإن مقتضیات التسییر التقدیري والعقلاني للموارد البشریة في المجتمعات الحدیثة 

وفي كثیر من الحالات تلجأ العدید من البلدان التي تعاني إداراتها من  أو زوالها بالغرض من إنشائها،
، حفاظا على كرامة الموظف وحقوقه المالیة والمعنویة إلى اعتماد بعض الحلول، فائض في التعداد

فعلت العدید من البلدان، ومنها كتشجیع أعوانها مثلا عند الاقتضاء على الذهاب المبكر للتقاعد، كما 
  .أو إلى إعادة تأهیل بعضهم كخیار أفضل من التسریح (73)الجزائر

وغني عن البیان أن الهدف من اللجوء إلى مثل هذه التدابیر یكمن أیضا في توقیف التطور الملحوظ 
  .في ارتفاع نفقات المستخدمین وفي مواجهة ضعف مردودیة الإدارة

  المؤسسات العمومیةترشید تسییر  حول) 3
إلى جانب اهتمام المؤسسات المالیة الدولیة بتسییر الأموال العمومیة وبإصلاح الوظیفة العمومیة 

، في أفق الولوج بها إلى ضمان التسییر الأحسن للمؤسسات العمومیةاهتمت منذ أمد غیر قریب بكیفیة 
لتبسیط في معاملاتها والقضاء على كل مناخ اقتصاد السوق، وعالم المنافسة وتشجیعها على المرونة وا

جمود تعاني منه، كالاحتكارات، والانفراد بالتسویق والتصدیر والعمل على الحد من الاستیراد، ومراقبة 
الأسعار، أو الحصول عن طریق الأولویة عن القروض، والشروع في تكییف التشریعات الاجتماعیة 

العلاقة بین المؤسسات العمومیة الوطنیة والدولیة، من  والمنظومة القانونیة ككل، والسهر على تحسین
  .}le contrat planعقد مخطط { :خلال ترقیة آلیات التسییر التعاقدي التي من أشهرها

لقد بات واضحا بأن قدرة المؤسسات العمومیة، یمكن تحسینها حتى دون تغییر مالكها شریطة أن یتم 
بتحدید الأهداف بصورة واضحةوفرض انضباط كبیروصارم في المیزانیة وتخویل المسیرین سلطة ذلك 

                                                             
71 )Le développement participatif et la bonne gestion des affaires publique, Comité d'aide au 
développement (C.A.D.) publication, 1995.  

بإعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو  المتعلق1995/04/25الصادر بتاریخ  95/126أحكام المرسوم ) 72
 .1994/12/31دراسة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة،غیر منشورة،  ، حول الموضوعالفردي المتعلق بوضعیات الموظفین

ائر، فقد أظهرت مثلا دراسة لمصالح بتخصیص مناصب مالیة نظریة دون شغلها، عانت وتعاني منها العدید من البلدان ومنها الجز 
على 31/12/1994حول وضعیة المناصب المالیة المحددة بعنوان 1994المدیریة العامة للوظیفة العمومیة بالجزائر، أجریت عام

مستوى الإدارات العمومیة المركزیة، المصالح الخارجیة للدولة، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الوطني، أن عدد المناصب المالیة 
 . 1994بانتهاء السنة المالیة  33776نظریا منها لتظل المناصب الشاغرة  11169تم شغل  44945المفتوحة بلغ 

 . في الجزائر للتقاعد المبكر المنشئ 1994مایو  26ؤرخ في الم 94/10المرسوم التشریعي رقم ) 73



 44

، كما یتعین إخضاع المؤسسات لتحقیق هذه الأهداف ومجازاتهم عن نجاحهم ومساءلتهم عن إخفاقهم
  .والتقویم للمنافسة وترك الأقل نجاعة منها، تحت طائلة الإفلاس أو الزوال، وذلك بإخضاعها دوریا للتقییم

ومن شأن هذه الكیفیات تحفیز المؤسسات على الحصول على نتائج ایجابیة، ومواجهة الضغط على 
  .الحكومات التي تعاني من قلة الوسائل الكافیة للإبقاء علیها وتفادي خوصصتها

ت وغني عن البیان أن المؤسسات المالیة الدولیة تستعمل في سیاق إنجاح تحدیث القطاع العام، آلیا
السلفیة والقروض المخصصة للتعدیل الهیكلي أو القطاعي ولإعادة هیكلة المؤسسات : محددة، منها أساسا

  ). 74(العمومیة و للمشاریع المستقلة والمساعدة التقنیة 
الجدید، المستوحى في مجمله من التجربة الأنجلوأمریكیة، تكمن  فالغایة من ممارسة التسییر العمومي

وتیرة الاقتصادیة لأزمة الإدارة الحاكمة ومن النفقات في الإطار العام لانسحاب الدولة في التخفیف من ال
le désengagement de l’Etat عادة النظر في الطرق التقلیدیة  .كرد فعل لصالح وتیرة النمو، وإ

(75).  
القرن  من 90و 80فالتسییر العمومي الجدید للمؤسسات، انتشر كثیرا في أوروبا الغربیة في سنوات 

التي  l’acte uniqueالماضي عبر برامج المجموعة الأوروبیة في إطار ما یعرف بالوثیقة الموحدة 
أملتها الأغلبیة السیاسیة في إطار تأثیر التغیرات والشروع في إعادة تأهیل النخبة الاقتصادیة الإداریة 

عادة هیكلة النظام القائم   ).(الوطنیة، وإ
 cadre conceptuelكما یسعى التسییر العمومي الجدید، إلى تبني وتكییف الإطار التصمیمي 

ومشاریع  la contractualisationوالقواعد والنماذج المماثلة المستوردة من القطاع الخاص، كالتعاقد 
یة وتقنیات المحاسبة والمالیة، والتخلص من انتقاد فعال les projets de servicesالخدمات 

ولذلك فقد أصبح من الضروري وأحیانا . البیروقراطیة العمومیة كما هي منظمة وفق النموذج التقلیدي
مستعجلا، في ظل التغیرات الجاریة في عالم الأنظمة وتقنیات التسییر، العمل على تحدیث الإدارة 

 )76(وتكییفها مع مقتضیات المحیط العالمي، الجهوي، الوطني
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
74 ) Olivier LA FOURCADE. Article précité.p.  .20  
75) Mohamed DJOULD ُ◌EM ; rhétorique controverses et incertitudes dans la conduite de lamodernisation de 
l’action publique Université Paul Valéry Montpelier France « communication, revue IDARAE. N. 
d’Administration., Alger. N°25, Rpt, pp, 71 et s.              

  système nota biliaire                           نظام الأعیان المحلي*) 
  .ومایلیها 129س، ص  م، 25المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، عدد " إدارة" مجلة  بن عزي، التغییر في الإدارة العمومیة، الأخضر) 76
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  العمومیة الجزائریة ومآل الوظیفةواقع :الرابعالمحور 

تحتل الوظیفة العمومیة في بلداننا مكانة مرموقة ضمن المجموعة الوطنیة، كأداة ومظهر من مظاهر 
عمل الدولة ، فهي مرتبطة بالتنمیة الاقتصادیة والسیاسیة معا، وبالتنمیة البشریة على الخصوص ، التي 

الرشید القوي، والمنتج على كافة مستویات المجتمع، كما ورد في تقریر تقتضي وضع میكانزمات الحكم 
  .الخاص بالتنمیة البشریة في العالم العربي 2004وأكده تقریر عام  2002الأمم المتحدة للتنمیة لعام 

فالوظیفة العمومیة شأنها شأن الوظائف التجاریة والمصرفیة في حاجة مستمرة إلى إصلاح عمیق 
ولات السیاسیة والاقتصادیة التي تتطلب المرونة والترشید في التسییر والدینامیكیة والتغییرات یتلاءم والتح

  .في المؤسسات، وتأهیل الكفاءات
إن المعاینة الوطنیة لواقع وظیفتنا العمومیة بتركیبتها الموروثة ذات البنیة المغلقة، تبین بوضوح ، 

ة خدماتیة، مرفقیة ،إداریة كانت أو اجتماعیة أو اقتصادیة، بأنها لا تشكو فقط من عدم استنادها إلى فلسف
نما أیضا من عزلتها عما یجري في محیطها، علاوة على افتقارها إلى إرادة سیاسیة صادقة للإصلاح  وإ
والتكیف، وبعبارة أخرى إلى إستراتیجیة ناجعة في مجال تسییر الموارد البشریة، وترشید مناصب العمل 

جور والمرتبات، وفي أنظمة التعویض المرتبطة بها، بحیث یسودها التذبذب وعدم التحكم والانسجام في الأ
  .حتى على مستوى نفس فروع القطاع

من بین المعطیات الأولیة التي تدفعنا إلى التساؤل عن الغایة من إبقاء إداراتنا ومؤسساتنا  وهي
فه المجتمع الجزائري من إصلاحات، العمومیة بمختلف مرافقها ومصالحها في شبه عزلة تامة عما عر 

  .إلى یومنا هذا 1996المعدل والمتمم بدستور  1989فبرایر  23لاسیما منذ صدور دستور 
  : إصلاحات أقرت جملة من المبادئ الأساسیة التي نحكم المجتمع الجزائري، منها أساسا

ظام قائم على مبدأ الفصل الانتقال من النظام القائم على وحدویة السلطة وتعدد الوظائف، إلى ن~ 
  )70م (بین السلطات، 

  )41م (إقرار مبدأ التعددیة النقابیة والحزبیة، ~ 
نشاء الجمعیات، والاجتماع للمواطنین، إلى جانب حق انشاء ~  ضمان حریة التعبیر، وإ
  )42م(الأحزاب

  الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق،~ 
ي دور ومهامها الدولة ككل، مع مراعاة ماتفرزه من انعكاسات على وهو مایستلزم إعادة النظر ف

  الإدارة العمومیة ومهامها ، كضرورة الانسحاب التدریجي من بعض النشاطات الأكثر عمومیة،

  :وظیفة عمومیة لاتزال تفتقر إلى
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فكرة قانون أساسي عام یكرس بحق نقلة جدیدة ، في مسار تطور عالم الشغل في الجزائر بهجره ~ 
إلى تعددها، ) 77(الأحادیة القانونیة لمنظومة القوانین الاجتماعیة التي جسدتها أحكام قانون العمل الموحد

والاعتراف من جدید بخصائص قطاع الوظیف العمومي، وأحقیته في إعادة بناء معالمه وفقا لما نصت 
لأساسیة للموظفین، والقانون من الدستور الجزائري التي تجعل الضمانات ا 26فقرة  122علیه المادة 

  . الأساسي العام للوظیف العمومي من المیادین التشریعیة المخصصة للبرلمان

لى مجلس أعلى للوظیفة العمومیة یضطلع بتحدید أولویات القطاع ومقتضیاته، ~    وإ

  .دولةوالى مجلس لأخلاقیات المهنة یقّوم الظواهر السلبیة التي تعتري هذا القطاع الحیوي في ال~ 

  معالم إعادة بناء الوظیفة العمومیة الجزائریة: أولاً 

وبیان أسبابه، المناقش  1998بالرجوع إلى أحكام مشروع القانون الأساسي للوظیف العمومي لعام 
نجدها تفتقر إلى رؤیة مستقبلیة واضحة المعالم ، بحیث  لم  1999في المجلس الشعبي الوطني عام 

  تتخلص من  منطق الماضي الضیق المتسم بالخمول ، لكونه یبقي على القطاع في حالة 

  .بعیدا عن الدینامیكیة المطلوبة من حیث الأهداف والتركیبة البشریة والعضویةقارة 

فقد اكتفى المشروع، بالتذكیر أساسا بتنظیم حقوق وواجبات الموظفین ومن ثمة كان الأجدر 
بمحرریه، تسمیته بمشروع القانون الأساسي للموظف، بدلا من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 

في تسمیة المشروع، لأن الوظیفة العمومیة فلسفة، وتوجه، وعمل، بل ومشروعا سیاسیا بالدرجة  كما جاء
الأولى، شأنه في ذلك شأن باقي المشاریع السیاسیة الأخرى ، والى تجاهل المكانة الحقیقیة لدور المجالس 

اة العملیة كجهاز حیوي الاستشاریة ولا سیما المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة، المغّیب تماما في الحی
بإمكانه أن یضطلع بكافة المسائل ذات الطابع العام كالتكییف المستمر  لأحكام القانون الأساسي 
بداء الرأي  للموظفین، والضمانات المقررة لهم، ومتابعة حالة الوظیفة العمومیة، وأعوان الدولة عموما، وإ

یة المتواصلة لهذا القطاع، وكأعلى هیئة للتظلمات في حول المراسیم التنظیمیة بشأن توصیة السیاسة المهن
نرجو ان یعاد له الاعتبار في مشروع القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة الموجود . المجال التأدیبي

  .78قید الدراسة

                                                             
المتعلق بعلاقات العمل  90/11تاریخ صدور الأمر رقم  1990انفصالها الرسمي عن القانون الأساسي العام للعامل منذ لاسیما بعد ) 77

  .الفردیة
78  
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لقد اتصفت الوظیفة العمومیة مع مرور الوقت، بالافتقار إلى نظام صارم وموضوعي للجزاءات 
السلبیة لأعوان الدولة، زادها تأثیر هجرة الكثیر من الكفاءات إلى قطاعات عالم الشغل الأخرى الایجابیة و 

ومن ثمة لم تعد الوظیفة العمومیةتجلب إلیها أحسن الكفاءات . تحت تأثیر محفزات مادیة ومعنویة مغریة
ظف والوظیفة وذلك على حساب كرامة المو . لتتحول أحیانا إلى ملجأ وظیفي لمن لا ملجأ أفضل له

العمومیة، القائمة على معاییر الاستحقاق والجدارة، ومراعاة مقتضیات سند المصلحة لسد حاجیات ملحة 
لمواجهة التزامات الدولة بما یتلاءم وأبعاد نهجها الاقتصادي الجدید واتسام مجتمعها بالتعددیة السیاسیة 

عادة توزیع أعباء الإدارة في المهام المو  كلة لها لا سیما من حیث التزامات خدماتها تجاه والنقابیة، وإ
المستفیدین ، بما یضمن النوعیة والآجال، والمصداقیة، في مختلف المجالات التي تتعامل معها، في 

 plan d’actionإطار ما أصبح یسمى في بعض الدول الحدیثة، بمخطط العمل المتعدد السنوات 
pluriannuel ن المعنیون، أوممثلوهم، بحیث یسمح بالدخول إلى المعلومة الذي یشارك في إعداده الأعوا

  . 79المفیدة حول المسالك الإداریة الواجبة الإتباع، والاستفادة من شروط أفضل في الاستقبال والخدمات

لقد أظهرت التجارب طیلة العشریتین الماضیتین بأن العلاقة بین الحكم الرشید والتنمیة وطیدة 
ن إقامة الدیمقراطیة وبناء دولة القانون وضمان الاستقرار السیاسي، وحمایة ومتلازمة من خلال ضما

الحریات الأساسیة والفعالیة والنجاعة في تسییر الشیئ العمومي، والمشاركة بكفاءة في التسییر سواء في 
إطار المؤسسات الحكومیة، أو غیرها عمومیة كانت أم خاصة كمسار تدریجي أساسي لضمان التنمیة 

  .قتصادیة المستدیمة الا

فإقامة مشروع مجتمع وتجسیده لا یمكن تصوره وتحقیقه في غیاب إرادة حقیقیة ضمن مسار 
دیمقراطي تشاوري موسع ومعمق،  یشمل أكبر عدد ممكن من المعنیین باتخاذ قرارات الأمة بواسطة 

لة في التدخل في القطاعات المؤسسات التمثیلیة الشرعیة، فانسحاب الدولة تدریجیا مرهون بإمكانات الدو 
الحیویة ذات الأولویة، وهو المسار المرهون بدوره بالتحدید الدقیق والمسبق لدور الدولة، كالتكفل مثلا 

وتسییر   la  réglementationوالتنظیم  La régulation.ببعض المهام الأساسیة المتعلقة بالضبط
بتقنیات التسییر الرشید للدیمقراطیة، ودینامیكیة  عالم الشغل، وهي من المهام المقیدة كما هو معلوم،

الحریة الاقتصادیة، واللامركزیة ، كمسار نحو تفتح الإدارة، وقابلیة تفاعلها وتكیفها مع بیئتها الداخلیة 
  .والخارجیة

  وفي هذا السیاق ینبغي مراعاة العمل بدایة،
                                                             

79  
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تراعي العوامل التنافسیة التي أصبحت  بإعادة تنظیم مهام الدولة وهیاكلها، وجعل إدارتها فعالة،~ 
  تتحكم في رفاهیة الأمم،   

  .الفصل في دور القطاع الخاص، وانبعاثه وازدهاره بصفة واضحة~ 
تحدید المركز القانوني لأعوان الدولة بوضوح، من حیث التزامات الدولة تجاههم، كموارد البشریة ~ 

  تباع،تشارك في التنمیة، والنظام الإداري الواجب الإ
ان المعاینة العملیة لواقع الوظیفة العمومیة الجزائریة عبر مسار تطورها تظهر محدودیة العمل 

، ونصوصه التنظیمیة اللاحقة، وما تسببت فیه من 1966بالقانون الأساسي للوظیف العمومي لعام 
توظیف المكثف إعاقة للتطور التدریجي المنظم والمنسجم لتعداد المستخدمین بفعل اعتمادها على ال

والسریع، على حساب الانتقاء الموضوعي القائم على الكفاءة والجدارة والاستحقاق، بدواعي التوسع 
والتنوع في مهام الدولة خاصة في المجال الاقتصادي، وقد انعكس ذلك سلبا على المركز القانوني 

بالقانون الأساسي العام للعامل والاجتماعي لأعوان الدولة والإدارة العمومیة ككل، غذته سنوات العمل 
الملغى في القطاع الاقتصادي والمستمر مفعوله في قطاع الوظیف العمومي ؟ مما  1978الصادر عام 

جعل كل المطالب المهنیة، من مراجعة تصنیف مناصب العمل، والشبكة الاستدلالیة، وشبكة الأجور 
  .وصفة النموذجیة للمؤسسات البنكیة والنقدیة العالمیةالوطنیة، رهینة لقیود الاقتصادیة المتأثرة بدورها بال

إن ما یمیز قطاع المؤسسات والإدارات العمومیة حالیا، هو الغموض والالتباس في نظامه    
القانوني المتعدد، والمتناثر، الذي أفرزته المتطلبات الآنیة، والأحداث المتلاحقة باختلاف مساراتها ، 

الوظیفة العمومیة، وتغییر أهدافها النبیلة في العمق، كإدارة خدمات، ومساهماته في تحریف رسالة 
فتكاثرت النصوص الساریة المفعول في عالم الشغل الموحد في إطار القانون الأساسي العام للعامل دون 
تمییز واضح في نوعیة ومهام مختلف فروع نشاطاتها، وغیاب إستراتجیة للموارد البشریة، قوامها التأهیل 

كفاءة، بدعوى وحدة القدر والمصیر لعالم الشغل، وهي النظرة الضیقة باعتبارها الحلقة المفقودة بین وال
كافة العمال من حیث المهام والانتماءات القطاعیة المختلفة، تصدعت خلالها العلاقة النوعیة التي تربط 

 85/59لمرسوم رقم الموظف بالدولة، من جهة وبالمرفق العام من جهة أخرى، فقد عجزت أحكام ا
التصدي لذلك التصدع، بل وزاد في تعمیق الفجوة بین قطاع الوظیف  1985مارس 23المؤرخ في 

  .ملیون عون دولة 1.4العمومي والعاملین به المقدر عددهم الإجمالي حالیا بأكثر من 
  مقتضیات تطویر دور ومهام الدولة في أفق التحولات : ثانیا

الأمة، تتطلب تحویل الجهاز الإداري إلى جهاز تطویر، وبحث مستمر، إن التحولات التي تعرفها 
  ).(عن الطرق والوسائل التي تجعل منه كیانا حیا ومبدعا متفتحا ومرتبطا بالعالم الاقتصادي

                                                             
( العدید من النقائص  كسوء استعمال القدرات البشریة القدرات  1986أظهرت الأزمة الاقتصادیة التي عصفت بالجزائر بدءا من عام  فقد

وطرح دور الدولة ، وعجز هذا القطاع على إحداثوتوفیر مناصب عمل مماضاعف من نسبةالبطالة  % 50قدرت الإنتاجیة للقطاع الاقتصادیبنسبة
  كمالكة،مسیرة،منتجة، من زاویة الفعالیة والمنافسة 
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لقد عرفت الجزائر إصلاحات عدیدة  كان آخرها إنشاء اللجنة الوطنیة لإصلاح هیاكل ومؤسسات 
  :ملة من الأهداف منها أساسا حددت لها ج 2000الدولةعام
  .طرح مشاكل الدولة وتسییرها طرحا شاملا یتماشى وتطور مجتمعنا~ 
إعادة تحدید مهام وهیاكل الدولة على كافة المستویات وصلتها بالمؤسسات العمومیة، ووضع ~ 

  . آلیات للتنسیق والتنظیم والمراقبة على المستویین المركزي والمحلي
متلازمة للقوانین الأساسیة لأعوان الدولة على اختلاف مستویاتهم، من حیث إعادة صیاغة ~ 

طبیعتها ومستواها، تراعى فیها شبكة الأجور والمرتبات، وشبكة نوعیة بتصنیف الوظائف والأسلاك 
  .والرتب
ومثل هذه الأهداف وغیرها تقتضي مراجعة الأنظمة الإداریة وتكییفها وفق التطبیقات الأكثر  

نظرا لما یحمله من أثار ونتائج معتبرة ،كتفویض أكبر للمسؤولیات  subsidiarité لمبدأ التفرعصرامة 
والصلاحیات للإدارات المحلیة، بما یضمن فتح منفذ أوسع للمواطنین في اتخاذ القرارات وتعمیق 

  .مشاركتهم في تسییر الشؤون العامة
ولیة كاتحاد المغرب العربي كإطار مساعد على الانضمام إلى الاتحادات والتكتلات الإقلیمیة والد~ 

تطویر الفضاء الإداري المشترك ، على غرار ما خلص إلیه رؤساء الاتحاد الأوروبي في اجتماع لشبونة 
المخصص لتحضیر أوروبا لمواجهة التحدیات الشمولیة والمنافسة الدولیة أین    1989بالبرتغال عام 

 system deي مجال أنظمة الضبط الاتحادیة والوطنیة اتفقوا على ضرورة تكثیف التنسیق ف
régulation communautaire تحدید قواعد العمل المشتركة لأقطارهم، وتكییفها مع كل بلد، وذلك و

الذي یسمح بتحدید الغایات   émulationعبر نظام تبادل المعلومات المعروف، بنظام المنافسة
  .بالأهداف والأهداف في إطار إرساء وتشجیع التسییر

بعد أن تراجعت عن البنیة المغلقة  1997ح الذي طبقته ایطالیا ابتداء من عام وهو الإصلا
للوظیفة العمومیة في صالح تنظیم قانوني آخر لا یختلف عن ما هو معمول به في المشاریع الخاصة ، 

ماعیة أو فردیة، في من الموظفین دخلوا في عقود ج 90%ترتب عنه تغییر الطبیعة القانونیة لأكثر من 
حین لاتزال فرنسا تماطل، بالتأخر في تكییف قانونها الإداري ، مع القانون الأوروبي، أي مع نموذج 

، كما تقضي بذلك التعلیمة الأوروبیة الاتحادیة في مجال الوظیف العمومي  type publicالعلاقة العامة
 ة المدةدة علاقة العمل العقدیة غیر محد، التي أقرت التعامل بصیغ 1999جوان 28الصادرة بتاریخ 

C.D.I.  سنوات لدخولها حیز التنفیذ 06 لها والتي حددت.  
وحول مستقبل الوظیفة العمومیة في فرنسا تجدر الإشارة إلى أن التفكیر جاري حالیا لإعطاء 

إطار ما في  2004الأولویة لعملیة التحكم في تعداد مناصب العمل ، فقامت السلطات العمومیة عام 
،  2004منصب عمل بعنوان سنة 7200یسمى برسكلة الاقتصاد، ولاسیما كتلة الأجور، بإلغاء 

ح وزیرها الأول دي فیل بان، إجراء یوتعتزم فرنسا حسب تصر . 2005منصب عمل عام  5100و
إصلاح عمیق للدولة یعود بالإیجاب على میزانیة الدولة، من ذلك إدخال أشكال جدیدة في علاقات 
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لمحدد المدة، وهي الصیغة التي تم المصادقة لعمل بقطاع الوظیف العمومي القائمة على التعاقد غیر اا
 06والجمعیة العامة بتاریخ 2005مارس  15من قبل المشرع الفرنسي، مجلس الشیوخ بتاریخ  علیها
لتوظیف على تهمش ا. ، ولذلك فان التخوف قائم في فرنسا حول إنشاء وظیفة عمومیة ثانیة2005أفریل

) .(یتعذر معه الإبقاء على حركیة وتنقلات الموظفین.  أساس المسابقات، لصالح التوظیف المباشر
وهو التوجه الذي أصبح یثیر العدید من التساؤلات في العدید من البلدان المتأثرة بالنظام الفرنسي المغلق 

هنیة لأعوان الدولة، وتداعیات ذلك على في الوظیفة العمومي،  من حیث انعكاساته على نظام الحیاة الم
ألف  260البلدان السائرة على هدیها ومنها الجزائر التي تشغل في قطاع الوظیف العمومي أكثر من 

عون دولة، وذلك بالرغم من التطمینات التي قدمتها السلطات  1.490.00عون مؤقت من مجموع
ترحته لجنة إصلاح هیاكل ومهام الدولة عام العمومیة على أن مشروع العمل بنظام التعاقد الذي اق

نما یشمل التوظیف المستقبلي 2000   80لایعني الموظفین الموجودین في حالة القیام بالخدمة، وإ
  

  تنظیم السلطات العمومیة وسیرها :المحور الخامس
 في ظل 

 دستور1989 المعدل والمتمم بدستور1996 ومقتضیات تكییفها
  

إن مایمیز تنظیم وعمل السلطات العمومیة في ظل الدستور هو تداخلها وغموضها، ومنها     
ازدواجیة ممارسة السلطة التنفیذیة ، بحیث أفرزت المعاینة العملیة  لهذه الممارسة تأثیرها السلبي  على 

وضمان  1963ور سیر دوالیب الدولة واستمرارها ، وهو ما یقتضي تحقیقا للاستقرار المنشود منذ دست
سیادة الشعب ومشاركته  في تسییر الشؤون العمومیة في إطار دینامیكیة التنظیم المحكم والرشید للدولة 

الى  ونظامها، البحث المستمر عن التكیف مع مقتضیات مجتمعنا الذي یعیش مخاض مرحلة الانتقال
، بدء بتهذیب أحكام دستورنا بما یتماشى و تكریس حقوق المواطن وحریاته الأساسیة في  اقتصاد السوق

الدستور، وتعزیز الممارسة الدیمقراطیة، وتحدید الصلاحیات والمسؤولیات بین مختلف المؤسسات 
نفیذیة من الدستوریة، وصولا إلى ترسیخ آلیة التعاون والتوازن بینها ولاسیما بین السلطتین التشریعیة والت

   .الناحیة الدستوریة والعملیة، أي إعادة تنظیم العمل الحكومي والتشریعي

                                                             
 ( بدأت فرنسا في التوجه التدریجیفي بعض المیادین نحو تفضیل صیغة العمل ألاستخلافي ،أي مایعرف بالعمل المؤقت ولاسیما في

ا أن التوجه نحو صیغة التشغیل العرضي من المستخلفین، كم  %50.3 2002قطاع الصناعة  الذي أصبح یشغل وفقا لإحصاء عام 
l’emploi intérimaire  7.4%هو في انتشار نطرد قدر في نفس النسمة بنسبة   

  .بعد المصادقة على مشروع القانون الأساسي العام للوظیف العمومي المرتقب مناقشته / 80
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واعتبارا لما یعتري الدستور من بعض الشوائب ، وانعكاساتها السلبیة على التسییر الرشید والأمثل 
العلاقة  لمجتمعنا، ومنها لاسیما الغموض الذي یكتنفه في العدید من المجالات، ومنها التداخل في مجال

العضویة بین رئیس الجمهوریة والحكومة،  بحیث یسجل  على الدستور، اعتماده على ازدواجیة 
الحكومة، وما ینجر عنها من ازدواجیة الهیاكل من جهة، بدء رئیس المؤسستین، رئیس الجمهوریة، و 

وبالحكومة وكذا  وازدواجیة السلطات الخاصة برئیس الجمهوریة. بتشكیل الحكومة، والتعیین والانتقاء
  .   السلطات المشتركة بینهما من جهة أخرى

 ومن البدیهي أن المؤسسات السیاسیة مرتبطة بالهیاكل الاقتصادیة والاجتماعیـة علـى مسـتوى التنمیـة
  .ومع أنظمة القیم والتقالید الثقافیة التي تشكل جمیعها النظام السیاسي لبلد ما و الادیولوجیة

لسلطات التقلیدي، لم تعـد فـي منـأى مـن الانتقـادات المتزایـدة مـع مـرور الوقـت إن نظریة الفصل بین ا
، فهـــي لـــم تعـــد تعّبـــر عـــن  الحقیقـــة السیاســـیة الآ  بصـــفة جزئیـــة فقـــط، ممـــا حـــدا بالعدیـــد مـــن المجتمعـــات 

ة المعاصرة إلى التفكیر فـي إعـادة تهـذیب ومراجعـة المهـام والوظـائف المخولـة للهیئـات التقلیدیـة ، التشـریعی
والتنفیذیة، في صالح البحث عـن الاسـتقرار، والتـوازن والانسـجام المنشـودین فـي كـل  مجتمـع، یرتكـز علـى 

  عدد معین من نماذج العلاقات الإنسانیة التي تعكس أكثر العلاقات الحقیقیة لأعضائه،

ومـــن ثمـــة فـــان المؤسســـات لیســـت ســـوى مجموعـــة مـــن القواعـــد المتعلقـــة بمجـــال محـــدد أو بموضـــوع 
معـــین، قواعـــد تحتـــرم فـــي الممارســـة، تخضـــع لجملـــة مـــن الضـــوابط ذات الصـــلة بـــالأخلاق وأنظمـــة القـــیم، 

  .والمسؤولیة

الدســاتیر الحدیثــة الفعالــة هــي تلــك التــي تســهر علــى توضــیح العلاقــات بــین الســلطة والمؤسســات  إن
ســلطات ، ویســهر الدســتوریة القائمــة مــن حیــث عملهــا ومســؤولیتها فــي إطــار واضــح یتجنــب الخلــط بــین ال

ــــــف التعــــــــاون لا التنــــــــافر المؤسســــــــاتي،                                          علــــــــى إحــــــــداث مرونــــــــة أكبــــــــر وجســــــــور أنجــــــــع بینهمــــــــا فــــــــي كنــ
وفـي هــذا الإطـار فــان السـلطة التنفیذیــة فـي الأنظمــة الجمهوریـة، تقــوم أكثـر علــى القائـد، الــرئیس المنتخــب 

ــــامج وطنــــي متعــــدد الجوانــــب، یعمــــل خــــلال عهدتــــه علــــى تجســــیده،  بــــالاقتراع العــــام المباشــــر، وعلــــى ب رن
  بالاستعانة بمساعدیه الذین یعینهم ویغیرهم وفق مقتضیات المصلحة، وأن الشرعیة

الدیمقراطیــة لــرئیس الجهــاز التنفیــذي تفســر الاســتقلالیة المؤسســاتیةً كخاصــیة مــن خصــائص النظــام 
 la puissanceیس بــین یدیـه ، القــوة التنفیذیـة اللازمـة الرئاسـي المكّیـفً التــي تتطلـب أن یجمــع  الـرئ

executive  التي تتطلب بدورها عدم استقلالیة الحكومة سیاسیا ولا قانونا .  
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التنفیـــذي عـــن التشـــریعي تنـــدرج ضـــمن إطـــار العمـــل المحـــدّد للاســـتقلالیة المتبادلـــة  كمـــا أن اســـتقلالیة 
  .للمؤسسات والهیئات الدستوریة

ــــویم    ــــه، ینبغــــي إجــــراء تعــــدیل دســــتوري جــــوهري لتنظــــیم  ولتق معتریــــات نظامنــــا الدســــتوري وتحیین
  :السلطات العمومیة،  للقضاء على الغموض الذي یكتنفه في بعض المجالات منها

  ازدواجیةالسلطةالتنفیذیة: أولا 
إن معالجة معتریات هذه الظاهرة ، یقتضي العمل على حمایة وحدة السلطة التنفیذیة      

  :ستقرارها وانسجامها، وذلك من خلالوا
استبدال وظیفة ومهام رئیس الحكومة المنصوص علیها في العدید من المواد الدستوریة، ~       

مسؤولا أمام رئیس الجمهوریة  وحده ،  وزیرا أولابجعله مستقبلا على ضوء العدید من الأنظمة المعاصرة 
  كصاحب سلطة التعیین ، 

وریة مسؤولا أمام الأمة، باعتباره مجّسد وحدتها  ومنتخب بهذه الصفة ویكون رئیس الجمه   
  الوطنیة، وفق برنامج وطني، عن طریق الاقتراع 

مـــن الدســـتور، و بالأغلبیـــة المطلقـــة مـــن أصـــوات النـــاخبین المعبـــر عنهـــا، ) 71م.(المباشـــر والســـري
رئــیس الحكومــة مــن اختصــاص  ، وأن تعیــین)75م(ویمــارس مهامــه بعــد أدائــه فــورا الیمــین أمــام الشــعب، 

  ). 87م(رئیس الجمهوریة
ومـــن ثمـــة فـــان مـــایظطلع بـــه الـــوزیر الأول مـــن صـــلاحیات تنـــدرج فـــي إطـــار تفـــویض ســـلطة الســـیر 
الحسن للدولة ، لتنفیذ البرنامج الرئاسـي، وبالتـالي تمكینـه مـن وسـائل أكبـر لتنسـیق العمـل الحكـومي بصـفه 

 .لدولة ككلفعالة وناجعة تعود بالإیجاب على سیر ا
 
  

  :هذه الغایة یتعین ولبلوغ        
  المقترحات: ثانیا

  :تعدیل المواد التالیة العمل على
  المتعلقة بتقدیم أعضاء الحكومة إلى رئیس الجمهوریة، 79/1المادة  .1
   .المتعلقة ببرنامج الحكومة 83الى 79/2المواد من  .2
إلـى المجلـس الشـعبي الـوطني أو إلـى المتعلقة بتقدیم بیـان عـن السیاسـة العامـة  84/1المادة  .3

 .مجلس الأمة
المتعلقتـــین علـــى التـــوالي، بتوزیـــع الصـــلاحیات بـــین أعضـــاء الحكومـــة،  4، 2، 85/1المـــادة  .4

 .ورئاسة مجلس الحكومة والتوقیع على المراسیم التنفیذیة
 .المتعلقة بإمكانیة تقدیم رئیس الحكومة استقالة حكومته 86المادة .5



 53

والتــــي . بمراقبــــة عمــــل الحكومــــة مــــن طــــرف المجلــــس الشــــعبي الــــوطنيالمتعلقــــة   99المــــادة .6
 .من الدستور 134و133و84و 80تقتضي بدورها تكییف المواد

 .المتعلقة بحق المبادرة بالقوانین 119المادة .7
 .المتعلقة باستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء 4/ 120المادة  .8
 .یة من قبل رئیس الحكومةالمتعلقة بمجال ممارسة السلطة التنظیم 125/2المادة .9

المتعلقــة علــى التــوالي بمســؤولیة الحكومــة أمــام المجلــس الشــعبي الــوطني،  137و 135المــادتین     
  .)ملتمس الرقابة وتقدیم الاستقالة.(والآثار المترتبة عل ذلك 

 

  علاقة الناخب بالمنتخب المحلي: المحور السادس
  وانعكاساتها على التنمیة المحلیة

الجماعات المحلیة أو الإقلیمیة والنظام الإداري المتبع في الجزائر ومكانة ودور المنتخبین موضوع 
في التنمیة المحلیة عموما، من المواضیع التي لا تزال تشغل بال فقهاء العلوم الإداریة وخبراء العلوم 

ة ومظهرا من مظاهر الاقتصادیة والاجتماعیة على السواء، لا لشيء إلا لكونه  مكون من مكونات الدول
تجسید اللامركزیة كأسلوب یكرس توزیع الوظیفة الإداریة بین السلطة المركزیة والهیئات الإداریة المنتخبة 
، تماشیا والتقسیم الإقلیمي للتراب الوطني القائم أساسًا على الجماعات الإقلیمیة للدولة، ممثلة في البلدیة 

  ) . 2016من الدستور 16م. (اعدیةوالولایة، وأن البلدیة هي الجماعة الق

لقد عملت السلطات العمومیة الجزائریة منذ استعادة السیادة الوطنیة على تنظیم الجماعات   
، بالعدید من النصوص القانونیة والتنظیمیة بما یتماشى والظروف )أو ما یعرف بالمحلیة(الإقلیمیة 

 18لمؤرخ في ا 24/ 67بالأمر رقم  1967السیاسیة والاقتصادیة للبلاد، بدء بتنظیم  البلدیة في عام 
السیاسیة، الإداریة ،الاجتماعیة ، المتضمن قانون البلدیة، باعتبارها الجماعة الإقلیمیة 1967جانفي 

، تلاه تنظیم الولایة بالقانون القاعدیة للدولةالإقلیمیة بمعنى  الخلیة الأساسیة للامركزیةوالثقافیة، أي 
وشخصا من أشخاص القانون العام؛ وأن الغایة من هذا التنظیم  كوحدة إداریة، 1969الصادر عام 

  . تكمن أساسا في تقریب الإدارة من المواطن والسهر على التكفل بحاجیاته الأساسیة

أفریل  07المؤرخ في  90/80ومع مرور الوقت، حاول المشرع بإصداره لقانون جدید للبلدیة رقم 
ها دستورمسایرة لمقتضیات المرحلة الجدیدة  1990  1989المتمیزة بمبادئ وتوجهات جدیدة أقّرّ
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الحزبیة والنقابیة والانفتاح الاقتصادي؛ فاعتبر البلدیة  التعددیةالحزبیة إلى  الأحادیةكالانتقال من نظام 
  .التي تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي الجماعة الإقلیمیة الأساسیةبمثابة 

قائق مختلفة ، أملتها التطورات المتسارعة  الحاصلة داخل المجتمع قانون اصطدم في الواقع بح
 09الجزائري، كتكاثر مطالب السكان وتطلعاتهم، أفضت إلى وضع قانون جدید للبلدیة صدر بتاریخ 

في محاولة لتجسید تصور جدید في مجال تنظیم ومسایرة الجماعات المحلیة للتطورات  2011مایو 
لاجتماعیة التي یعرفها المجتمع، غایتها تكریس أهداف الدیمقراطیة المحلیة في السیاسیة،الاقتصادیة وا

یمثل المكان ) أي البلدیة(للخلیة القاعدیة للدولة  المجلس المنتخبإطار التسییر الجواري، باعتبار أن 
نة من جهة ؛ و تعزیز مكا) من الدستور 17م(الأنسب لمشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة 

ودور المنتخب المحلي في المجالس البلدیة والولائیة من جهة أخرى ، بما ییسر لهما الاضطلاع 
بمهامهما كاملة لاسیما في مجال التنمیة المحلیة والاعتناء بالمواطن، بمعنى تمكینهما من إدارة المرافق 

ي المجالات التي تندرج في ف كهیئة قراراتالمحلیة وفقا لمبادئ اللامركزیة القائمة على الاستقلالیة 
اختصاصاتها وذلك في كنف التداول في الآراء وفي القرارات والمبادرة في البرامج وتنفیذها كأسلوب أمثل 
للقیادة الجماعیة المعبرة عن المطالب المحلیة وكفضاء أرحب یضمن للساكنة التعبیر عن إرادتها 

ق الأهداف المسطرة محلیا، بل أن المجالس كحركات جمعویة تساهم في میادین نشاطاتها على تحقی
 15م( المنتخبة هي الإطار الأمثل الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته ویراقب عمل السلطات العمومیة

  ).من الدستور

/I البلدیة رابطة قویة للعلاقة بین القاعدة والقمة  

المستوى مقراطیة على تعتبر البلدیة في نظر القانون، الإطار المؤسساتي الأمثل لممارسة الدی
؛ فهي حلقة وصل بین القاعدة والقمة؛ ومن ثمة فهي مطالبة بمضاعفة العمل المحلي والتسییر الجواري

أكثر لتوطید العلاقة بین المجتمع المحلي ودولته المركزیة وتعزیز الثقة بینهما، تدعیما لروح الانتماء 
شعاعا لروح المواطنة بین الساكنة   . للوطن وإ

فإذا كانت الدیمقراطیة المحلیة التشاركیة تقتضي إشراك الجمیع في صناعة وتنفیذ القرارات المحلیة 
 صلاحیاتالمجالس المنتخبة من   السهر على تمكینبكل مسؤولیة، فانه من الواجب أیضا على الدولة 

دارة اقتصادیة واجتماعیة، من شأنها المساعدة على الا نخراط بفعالیة في متعددة، قانونیة، سیاسیة وإ
الرقابة التنمیة المحلیة وتلبیة حاجات المواطنین في جمیع المجالات، وجعلها في منأى من عبء 
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الممارسة من قبل الإدارة الوصیة على أعمالها، إلى جانب تمكین أعضائها من  الوصائیة المفرطة
سر لهم سبل التكفل بعهدتهم كاملة؛ و توفیر الوس ائل اللازمة لها، من موارد بشریة ضمانات قانونیة تُیّ

مكانات مادیة ومالیة ملائمة؛ لاسیما أن الإدارة المحلیة تعاني عموما في مجال الموارد البشریة من  كفئة وإ
نقص كبیر في نسبة التأطیر كما تبین ذلك حصیلة الشغل المعدة من قبل مصالح الجهاز المركزي 

  .31/12/2012للوظیفة العمومیة بعنوان 

  

دارة المعنیة             الا مستویات  
التوظیف      

  
 بالنسب التعداد

 الإدارة المحلیة َ 
 

 5,0 13997 التصمیم

 4,3 11800 التطبیق 

 4,0 11181 التحكم 

 86,7 240417 التنفیذ 

 100 277,395 المجموع 

  

إن واقع العدید من المجالس المحلیة یؤكد معاناتها من قلة الموارد وشح الإمكانیات في غیاب  
من میزانیات المجالس الشعبیة البلدیة، هي ممولة من طرف % 90التمویل المحلي، من ذلك أن أكثر من 

یتبقى لا  الدولة في شكل مساعدات، وغالبا ما تصرف في باب تسدید أجور الموظفین والأعوان، وما
  .یغطي مقتضیات التنمیة

 إلآمن مصادر التمویل المحلیة،  المحرومةو إذا كان هذا الوضع، یبدو طبیعیاً بالنسبة للبلدیات 
بثرواتها الطبیعیة، والتي لم تقم باستغلالها في تمویل  الغنیةأنه غیر طبیعي بالنسبة للبلدیات الأخرى 

نفسها بنفسها، بتوظیفها وتحصیل جبایتها وتسخیرها في خدمة مشاریعها التنمویة، ومن ثمة فهي في حكم 
  .   المقصرة
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من المعاینات التي ترافع في ظل الظروف الاقتصادیة القائمة ومقتضیات التسییر  وهي جملة
لاسیما في مجال (لعمومي، في صالح المناداة بضرورة إصلاح المنظومة الجبائیة، التشاركي للشأن ا

، حتى تستطیع ممارسة )تحصیل بعض الرسوم والضرائب لفائدة میزانیة البلدیة بدلا من میزانیة الدولة
تسخر أساسا للتكفل ، إذ لا استقلالیة بدون موارد مالیة خاصة بهاصلاحیاتها باستقلال عن الدولة، 

  .بمهامها الأساسیة ذات الصلة بالتنمیة المحلیة وتحسین ظروف الحیاة المعیشیة للمواطنین

فالمواطنین ینتظرون من منتخبیهم المحلیین، السهر على توفیر حیاة كریمة هادئة منعشة، وبنیة 
صلاح الطرقات، ربط البلدیة بشبكة أنابیب المیاه الصالحة للشرب وصی انتها، أساسیة سلیمة، كترمیم وإ

تسییر وصیانة أنابیب صرف المیاه القذرة،القضاء على البیوت القصدیریة وفرض احترام قواعد البناء 
والعمران والمحیط وتطویر الأشكال المعماریة الأصیلة علاوة على بیئة نظیفة، كمظهر من مظاهر سلطة 

على الممتلكات، من منشآت  الدولة ومصداقیة الجماعات المحلیة، إلى جانب دورها الهام في المحافظة
إداریة، تربویة ثقافیة و قاعدیة تتطلب جهدًا وأموالاً في الصیانة؛ وهي لا شك من المهام الرئیسة للدولة 
المعاصرة، تتولاها عن طریق الجماعات المحلیة لاسیما البلدیة بحكم قربها من المواطن وكنواة رئیسیة 

  .للتنمیة المحلیة

لنا أیضا إلى ضرورة مراعاة تصمیم التقسیم الإداري لإقلیم التراب الوطني، وهي المقاربة التي تحی
وفق المعاییر الموضوعیة، العمرانیة الدیمغرافیة وطبیعة وخصائص الجهة المعنیة؛ وهو التقسیم المنظم 

وبعض (ولایة تحتوي كل ولایة على مجموعة من الدوائر  48: حالیا في شكل خریطة تحتوي على
سّیرة من قبل ولاة منتدبون كتنظیم إداري وعملي تم اللجوء إلیه استجابة لضرورة المقاطعات  الإداریة  المُ

وكل دائرة من دوائر الولایة تحتوي على مجموعة ) المصلحة وفي انتظار مآله الدستوري والقانوني لاحقا
  .بلدیة على المستوى الوطني 1541-من البلدیات المقدر عددها ب

ذا التقسیم أن أكبر عدد من هذه البلدیات یتواجد  في الجزء الشمالي للبلاد، مما وما یلاحظ على ه
من المساحة  %4علما بأن الشریط الساحلي المقدر بنسبة (جعلها تعاني من اكتظاظ سكاني رهییب 
ملیون  42من مجموع السكان البالغ عددهم الیوم  % 64الوطنیة تتمركز فیه نسبة تقدر بحوالي 

، بل وتتجاوز ذلك في كثیر من الحالات لاسیما في المدن الكبرى، كالجزائر )81(.نسمة 400.000و
العاصمة وعنابة ووهران وقسنطینة مثلا، وفي المقابل تعاني بلدیات أخرى كبلدیات الجنوب من مشاكل 

ت جمة كشساعة مساحاتها ، جعلتها عاجزة على تكریس مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة والتحكم في عملیا
                                                             

  .سنة 77.5أین قدر متوسط عمر الجزائریین ب  ) 2018والسكان لعامالمدیریة العامة للسكان بوزارة الصحة (حسب مصدر رسمي آخر إحصاء) 81
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التسییروالتنمیة المحلیة بالشكل المطلوب، ومن ثم توطید العلاقة بین الناخب والمنتخب وبین القاعدة 
والقمة، الأمر الذي دفع بالسلطات العمومیة إلى إحداث ولایات منتدبة مرشحة للارتقاء قریبا إلى ولایات 

  . مكتملة وبكافة الصلاحیات والاستقلالیة المالیة والإداریة

/IIالمظاهر السلبیة لتسییر المجالس المنتخبة  

علاوة على النقائص المسجلة عموما في تسییر الجماعات المحلیة، تعاني المجالس المنتخبة 
  :بدورها من نقائص عدیدة، غالبا ما ترد أسبابها إلى الثقافة السائدة في مجتمعنا منها على سبیل المثال

البلدیة والولائیة إلى تجاوز نظرتهم الضیقة لمفهوم  عدم توصل بعض رؤساء المجالس الشعبیة/ 1
لدورهم كممثلین للمواطنین على حساب  كمنتخبینالتمثیل الشعبي وتمثیل الدولة، فهم یولون العنایة 

، مما أفضى في كثیر من الحالات إلى تناقضات وتأویلات وتضاربات بهذا كممثلین للدولةمهمتهم 
  .الصدد

المضر بمصلحة المواطن في ظل التعددیة داخل المجالس الشعبیة  هیمنة الطابع الحزبي/ 2
المنتخبة، ولعل مرد ذلك إلى غیاب التكوین المهني وقلة التخصص ونقص الوعي لدى البعض من 
المنتخبین في طرح القضایا و معالجتها بعیدا عن هذه الهواجس، فهناك من رؤساء المجالس الشعبیة 

یا ولكنه یفتقر للثقافة والدرایة بعالم الجماعات المحلیة ومقتضیات تسییره، أو المنتخبة، من یمثل وزنا شعب
ممن یتمتع منهم بوزن شعبي ویملك تكوینا عالیا وثقافة عامة، ولكنه یفتقد لثقافة وتقنیة التسییر المحلي، 

 . وأحیانا كثیرة لبرنامج یتماشى وواقع الجماعات المحلیة ومهامها

ات السوسیولوجیة طغیان الحلول الشعبویة والعروشیة الضیقة والمصالح لقد أظهرت بعض الدراس
الشخصیة وشراء الذمم، للفوز برئاسة المجالس المنتخبة على حساب البرامج والإخلاص، وعلى العلم 
والأخلاق والمقدرة على تسییر الشأن العمومي؛ ولا شك أن المسؤولیة بهذا الصدد، تتحملها الأحزاب التي 

ا لا توفق في انتقاء المرشحین على رأس القوائم في الانتخابات التمثیلیة، بوضع أناس من ذوي غالبا م
الولاءات العروشیة والمنتمین منهم إلى مراكز اجتماعیة رفیعة، تتمتع بقوة المناورة ودغدغة عواطف 

ة وتسییر الشأن المواطنین، وأشخاص من أصحاب المال والحرف ممن لاعلاقة لهم بثقافة الخدمة العمومی
العمومي، یفضلهم حزبهم على عناصر أخرى من نفس الحزب أو خارجه، ممن تتوفر فیهم الكفاءة و 
الشهادات العلیا ومقدرة على التسییر والإدارة، الأمر الذي ینعكس سلبا على المصالح العامة للمواطنین 

الانتخاب القائم على القائمة بدلا من  وعلى مكانة ودور ومصداقیة الإدارة و الدولة ككل، علاوة على نمط
  .الاسمیة
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  :إن معظم المجالس البلدیة المنتخبة تعیش الیوم سلبیات عدیدة منها على الخصوص

ا / 1 استمرار ظاهرة العجز المالي بسبب الإفراط في العنایة بالمدفوعات على حساب الواردات، ممّ
ا على رزنامة أولویات المشاریع التنمویة   . المحلیة المسجلةأثر سلبً

تقاعس الموظفین والأعوان العمومیین العاملین بالجماعات الإقلیمیة في القیام بمهامهم على / 2
الوجه الأمثل، ولعل مرد ذلك، لقلة الاعتناء بمركزهم القانوني وبالتكوین والتأطیر و إشراكهم في الرأي 

وهو ما تجلى بوضوح من خلال مضاعفة انتشار  والتنفیذ وحالات التجاوز وغیاب برامج الإدارة بالأهداف،
كّلفة ، والتي تحاول الإصلاحات المباشرة حالیا من تذلیلها وتجاوزها  . الأسالیب الروتینیة والبیروقراطیة المُ

بعد إسقاط في تسییر بعض المجالس الشعبیة البلدیة أو الولائیة المنتخبة  ظاهرة الانسدادانتشار / 3
من رؤسائها من قبل الأعضاء المنتخبین بسبب الصراعات الحزبیة الضیقة بینهم، أي  سلاح سحب الثقة

؛  بقرار من الواليوالاكتفاء باعتماد إجراء توقیف نشاطاتهم ) بین إلزامیة الولاء للدولة على الولاء الحزبي(
كفل بكل ما یهم حیاة وهي الظاهرة التي انعكست تداعیاتها سلبا على وتیرة التنمیة المحلیة وعلى عدم الت

 .المواطن ومصلحة الدولة ومصداقیة الجماعات المحلیة

غیاب بعض التقالید في مجال الممارسة الدیمقراطیة على مستوى المجالس المنتخبة، كعدم / 4
في جلسات علنیة بحضور المواطنین، وعدم إشراكهم في تسویة  لعروض عن نشاطاتها السنویةتقدیمها 

روف معیشتهم أو حتى الاستعانة بصفة استشاریة بالشخصیات المحلیة والخبراء مشاكلهم وتحسین ظ
وممثلي المجتمع المدني لتقدیم مساهماتهم المفیدة لأشغال المجلس ولجانه ومداولاتها ولا حتى تمكین 

 .المواطنین من الإطلاع على مستخرجات مداولات المجالس المنتخبة وقراراتها

ي في قناعات بعض المنتخبین في المجالس الشعبیة أو الولائیة في انحصار التمثیل الشعب/ 5
التدبیر، التنسیق، ضاعف من حظوظ مقتضیات إعمال میكانزماتأشخاصهم دون سواهم، الأمر الذي 

  . المشاركة، إعلام المواطنین بشؤونهم واستشارتهم حول خیارات وأولویات التهیئة والتنمیة 

مة حول استمرار الصراعات السیاسیة بین بعض الأعضاء كما أن إشكالات أخرى تظل قائ
المنتمین للتعددیة الحزبیة وما یترتب عنها من عدم انسجام بین الأعضاء داخل المجالس المنتخبة، بفعل 
ن انعقدت فلا تخلو مداولاتها من الصراعات السیاسیة بین أعضائها على  عدم التئامها أو التأخر فیه ، وإ

أن المنتخب وبمجرد انتخابه یرتدي بذلة وقبعة ممثل الهیئة المنتخبة  فالأصلحلیة ؛ حساب المصلحة الم
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لا القبعة الحزبیة ؛ والعمل من أجل مصلحة المجلس المنتخب وجمیع مواطنیه وسكانه على السواء وفق 
  .میثاق لأخلاقیات وسلوكیات المهنة

 03المؤرخ في 11/10جدید رقم والثغرات التي جاء قانون البلدیة ال وهي جملة من النقائص
  .لمعالجتها، تحقیقا لمصلحة المواطن والتنمیة المحلیة معا 07/2011/

، الآ أن هذه الأهداف،  2011و بالرغم من دخول أحكام هذا القانون حیز التنفیذ منذ عام 
تزال  اصطدمت بواقع آخر في الممارسة ، حال دون تجسیدها عملیا من ذلك أن الإدارة المحلیة ، لا

دارة الخدمات الاجتماعیة الأساسیة على المستوى المحلي في  تعاني من تصدع في مجال التسییر وإ
كالمیاه الصالحة للشرب، المحیط  الثقافة، الشغل، التموین وتمتین جسور الانسجام : مجالات حیویة عدة 

لى مبدأ اللامركزیة التي تعني الاجتماعي بین الساكنة في كنف الدیمقراطیة المحلیة التشاركیة القائمة ع
في هذا المجال، منح المزید من الاعتبار والسلطة للمواطنین وممثلیهم المنتخبین، وذلك لتحاشي الوقوع 

والتأثیر سلبا على الدیمقراطیة المحلیة المفضي إلى بروز ظواهر جدیدة " بالعجز الدیمقراطي" فیما یسمى 
  :منها

  .ین عن المشاركة في الانتخاباتانخفاض نسبة بل عزوف الناخب/ 1

لامبالاة المواطنین بالشؤون المحلیة تكوینهم لصورة قاتمة عن أداء المنتخبین في مجال / 2
  .الإصغاء والاستجابة لاحتیاجات وانشغالات ومصالح ناخبیهم

 .ضعف المساءلة التي تشمل المؤسسات والأفراد المنتخبین من طرف مواطنیهم/ 3

لب المواطنین المرتفقین، تتمحور أساساً حول تجسید المبادئ الدستوریة العامة إن انشغالات ومطا
 ممارسة حقیقیةالتي تؤكد على تمكین الشعب مصدر كل سلطة من ممارسة سیادته، ) 8-7كالمواد(

وبواسطة ممثلیه المنتخبین محلیا ووطنیا أو الاستفتاء، معززة  یختارهابواسطة المؤسسات الدستوریة التي 
العلاقات عند الاقتضاء من مهامهم خلال ممارستهم لعهدتهم ؛ تفادیا لتعكیر  بحق مساءلتهم و استبعادهم

، ومن ثمة تصدع مكانة الهیئات المنتخبة ومصداقیة بین الناخبین والمنتخبینوتعطیل وتائرالتنمیة المحلیة
 .الانتخابات وانتشار ظاهرة المقاطعة والعزوف
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/III وتیرة التنمیة المحلیةمتطلبات دفع 
 

إن الوقوف على المشاریع التنمویة، كما أكد على ذلك معالي وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة 
من شأنه تحسین الحیاة الیومیة للمواطن ) 82(السید نور الدین بدوي خلال زیارته الأخیرة لولایة تمنراست

  :وتقریب الإدارة منه أكثر فأكثر وذلك من خلال
  المستثمرین ، والتحلي بنظرة استثماریة بعیدة المدى تراعي مؤهلات المنطقةتشیجع. 
 مرافقة المسؤولین المحلیین للمستثمرین وفتح الأبواب أمامهم وتقدیم كافة التسهیلات لهم. 
  تطبیق نظام الإدارة الالكترونیة في الممارسة، كوسیلة مرنة فعالة وناجعة في تقدیم وتحسین

مواطن في مختلف أوجه الحیاة الیومیة، ومنها استخراج الوثائق البیومتریة الالكترونیة نوعیة الخدمات لل
وعملیات تسجیل التلامیذ المقبلین على امتحانات البكالوریا مثلا والتسجیل في الدراسات العلیا 

 .الخ...مستقبلاً 
البرلمانیة الموصوف كما أن الجدل الیوم أصبح أكثر مما مضى، قائما حول الدور الرقابي للمؤسسة 

  :بالمغیب، وذلك حتى في مجالات صلاحیاتها
   كمجال مساءلة الحكومة ومؤسسات الدولة الأخرى عن عملها وأدائها وانجازاتها ومشاریعها

وذلك تماشیا وعصر الجودة ومراقبة النوعیة والتقییم والمعاییر والمقاییس المحددة في أنظمة وشهادات (
ى الصورة القاتمة الملصقة بنواب الشعب ونعتهم بشتى النعوت، كصندوق برید، ، علاوة عل)83) (الإیزو

ن وصارم معة لایقاومون مشاریع الحكومة ومبادراتها القانونیة في غیاب نظام داخلي محیّ  .وإ
  ندرة البعثات الاستعلامیة بالولایات وفق خریطة عمل واضحة المعالم تعد مسبقاً بالتنسیق مع

ة المعنیة، وبالتالي غیاب تقاریر متابعة البرامج التنمویة التي تستهلك أموالا عمومیة القطاعات الحكومی
 .وحتى مع تواجدها تظل مجهولة المآل) 84(ضخمة
  قلة الطلعات المیدانیة البرلمانیة للتحقیق في أحداث شكلت في كثیر من الأحیان صداعاً وآلام

اد حلول مرضیة للمعضلات الوسیط، وصولا الى إیج وذلك للبحث عن الحقیقة والقیام بدور. للمواطنین
، اعتبارا لما للمؤسسة البرلمانیة من علاقة وطیدة بالمجتمع المدني ومختلف شرائح المجتمع المطروحة

 .الفاعلة

                                                             
  .07.ص. 16/02/2018لیوم  7رقم 16956: جریدة الشعب الوطنیة العدد.  15/02/2018)82
  .كل مؤسسة لاتحقق كلفة والغرض من إنشائھا یجب أن تزول: علما بأنھ وفقا لعلم المناجمت الحدیث) 83
  .2018الشراكة بین القطاعین العمومي والخاص الموقع علیھ في إطار اجتماع الثلاثیة مطلع ھذه السنة كمراقبة مثلا تطبیق میثاق ) 84



 61

  الغیاب الملفت للنظر للمؤسسة البرلمانیة في ظل التداعیات الخطیرة المترتبة عن الغلیان
ضراباتمن احتجا( الاجتماعي المهني مست بعض القطاعات الحساسة، كالتربیة والتعلیم ) جات وإ

 .والصحة والإسكان والتعلیم العالي والسكن
  عدم إعمال آلیات الرقابة البرلمانیة المتاحة دستورا وقانونا، كملتمس الرقابة والتصویت بالثقة

 .الخ...والاستجواب والأسئلة الكتابیة ولجان التحقیق
مثلا لم یتجاوز عدد الأسئلة الموجهة من نواب  2018والى غایة نهایة شهر جانفي  ففي العهدة الحالیة

أسئلة فقط  وأن الهدف من ذلك في نظر رئیس  04) ج ت و(الكتلة ذات الأغلبیة في المؤسسة البرلمانیة 
" س هو أن لا یكون الحزب أداة عرقلة للحكومة؛ وخلافا لذلك ترى الكتلة البرلمانیة لحم) 85(كتلتها 

أن الكتلة البرلمانیة ذات الأغلبیة المشكلة في المجلس هي التي تقف دون تفعیل الأدوات ) 86" (المعارضة
والصلاحیات الرقابیة وحتى التشریعیة للمجلس، كلجان التحقیق واستجواب الحكومة وفتح النقاش حول 

یة الحزبیة على عمل مؤسسة القضایا الوطنیة الساخنة لدواعي مختلفة؛ علاوة على وجود نوع من الوصا
  .دستوریة

إن بعض المعطیات الإحصائیة تشیر بهذا الصدد، إلى أن الزیارات البرلمانیة محدودة جدا وأسبابها 
ختلف حولها، من ذلك مثلا أن حصیلة نواب المؤسسة البرلمانیة خلال الفترة التشریعیة السابقة -2012مُ

لمجلس  01لنواب المجلس الشعبي الوطني و 34: انیة منهازیارة مید 35تؤكد على أنهم قاموا ب  2017
  الأمة؛ 

والسؤال الذي یطرح نفسه، هل یكفي هذا النشاط المتواضع للمؤسسة البرلمانیة لمتابعة برامج التنمیة 
المحلیة في مختلف الدوائر الانتخابیة محلیا ووطنیا بما یمكن من رفع المعاینات والانشغالات إلى 

ثیلیة محلیا ووطنیا في شكل أسئلة كتابیة وشفویة أو طلب لقاءات مباشرة مع المسؤولین المؤسسات التم
المعنیین بالموضوع وأین یكمن موطن الخلل طالما أن الدستور والقوانین عززت هذه المؤسسة البرلمانیة 

راء بصلاحیات دستوریة ؟ بما یمكن من الارتقاء بحصیلة أنشطتها في هذا المجال ولاسیما في إج
  .   المعاینات المیدانیة لدفع وتیرة التنمیة المحلیة والوطنیة عموما وسن النصوص التشریعیة الملائمة

بینهما؛ وأن تعزیز هذه الرابطة  شرف وعلاقة قانونیة وسیاسیةإن علاقة الناخب بالمنتخب هي علاقة    
  . م واطرادمن شأنه تفادي تعطیل مبدأ استمراریة أداء الخدمة العمومیة بانتظا

كما أن تفعیل دور الناخب وتعزیز مكانة المنتخب ومركزه القانوني، یقتضي في نظرنا مراجعة 
قانون الانتخابات بما یضمن للقائمة الحائزة على الأغلبیة التكفل بتسییر شؤون المجالس المنتخبة وتحمل 

قائمة وصولا إلى سن المسؤولیة كاملة إلى جانب منظومة الإدارة المحلیة ككل، ولعل إصلاح المنظومة ال

                                                             
   31/01/2018،جریدة الخبر )نائب 161الكتلة متكونة من ( السید السعید لخضاري ) 85
  .المرجع أعلاه. ناصر حمدادوش: السید) 86
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قانون متكامل منسجم للجماعات الإقلیمیة من شأنه تهذیب آلیات التسییر والمراقبة والمساءلة وفق 
  .الأهداف
 

  برنامج الإصلاحات السیاسیةفي الجزائر :المحور السابع

  الواقع والمأمول
  :تستند الإصلاحات السیاسیة المباشرة في الجزائر إلى مرجعیتین أساسیتین

  الذي أجزم فیه بأن الإصلاحات السیاسیة  2011أبریل 15خطاب رئیس الدولة الموجه للأمة یوم
 للمبادئ الأساسیة وثوابت الهویة الوطنیة؛  عمیقة ومراعیةستكون 

  الذي أُطلع على برنامج الإصلاحات المعلن  2011مایو  2اجتماع مجلس الوزراء الملتئم یوم
 .اعتمادهعنه من قبل رئیس الدولة و تم 

 إلى المتغیرات الإقلیمیةیتزامن برنامج الإصلاحات السیاسیة المباشرة في بلادنا من حیث السیاق  ~
والدولیة، وتأكید عزم السلطات العلیا في البلاد على إحداث التغییر  إیمانا منها، بأن العامل الزمني في 

  . الإصلاحات جد مهمإجراء 

مبادرة استشرافیة، تمثل إقرارا بوضع یحتاج إلى التقویم والتكیف مع مقتضیات التغییر، التي تمر *   
أساسا عبر إجراء تشریح عمیق لواقع مجتمعنا وطموحات شعبه المشروعة، تجسد ذلك بإنشاء هیئة 

معنیة تحضیرا المشاورات السیاسیة التي تعمل تحت إشراف رئیس الدولة  من أجل استقصاء الأطراف ال
  .لقرارات حاسمة

حول  سبل تجسید من حیث النطاق والمحتوى الإصلاحاتالسیاسیة المراد بلوغها أساسا یتمحور برنامج
كشرط لنجاح ( تعزیز المسار الدیمقراطي وتعمیق الحریات الأساسیةمطلب التغییر الفعال، المتمثل في 

وهي لا شك من المحاور المتعلقة  ؛یاسي و أخلقته وتفعیل الحراك الس )في الجزائرالتعددیة السیاسیة 
، لارتباطها بنظام الحكم وصلاحیات السلطات العامة كإطار عام أمثل لمناقشتهاأساسا بأركان الدستور 

في الدولة وبمختلف الأطر المتعلقة بالعلاقات السائدة في المجتمع؛ تتلوه النصوص التشریعیة والتنظیمیة 
بأحكامه، كالنظام الانتخابي والأحزاب السیاسیة والجمعیات ومشاركة المرأة في الأخرى ذات العلاقة 

المجالس المنتخبة وحالات التنافي مع العهدة النیابیة وقانون الإعلام والبلدیة والولایة، وذلك تماشیا ومنطق 
  . التدرج الهرمي للقوانین

حقاقات التشریعیة والمحلیة المقبلة؛ تم تقدیم ومصوغات مرتبطة بأجندة الاست مبررات استنادا إلى غیر أنه،
، وأن العرف عرفا "أن الفرع یتبع الأصل" ، خروجا عن القاعدة العامة، التي مؤداها الفروع على الأصل
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فالأولویة للدستور الذي یعبر في شكله ومضمونه عن طموحات ،  كالمشروط شرطا كما یقول رجال الفقه
وذلك تفادیا لولوج . تعزیز الحریات الفردیة والجماعیة في كنف القانون وسموهالمواطنین المتمثلة أساسا في 

مرحلة انتقالیة جدیدة قد تطول تقتضیها عملیة تكییف القوانین المصادق علیها مع أحكام الدستور الجدید 
صداره   .بعد المصادقة علیه وإ

الانشغالات منصبة  في معظمها  لقد أبانت المناقشات التي جرت مع الهیئة المكلفة بالتشاور، بأن 
حول تنظیم  السلطة التنفیذیة  والسلطة التشریعیة  وما أثیر بشكل  ملفت للانتباه هو المطالبة بإعادة 

نهاء مهامه، من قبل رئیس  77/5النظر في المادة  من الدستور المتعلقة بتعیین الوزیر الأول وإ
. ، وتنسیق عمل الحكومة بتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریةل التي تلزم الوزیر الأو  79/2الجمهوریة؛ والمادة

  .إلى جانب طبیعة النظام الدستوري المراد تبنیه

ذا كانت هذه المواد الدستوریة تشكل إلى وقت قریب قواسم مشتركة ونتاج إجماع سیاسي أفرزته  وإ
الحالي للتنافر حولها و الطبقة السیاسیة وتقاسمت رؤاه وأهدافه ، فما الذي تغیر في المشهد السیاسي 

الدعوة لهندسة سیاسیة جدیدة ، فالمشهد السیاسي في معظمه  لم یعرف تغیرا معتبرا على الأقل من وجهة 
خراطها في مسار التغییر  كشریك محوري لا محید نظر شعبیة ، یتعین إقناعها بغیر ذلك والعمل على ان

  ؟  . عنه

طبقة الاجتماعیة العریضة التي علیها فهم انشغالاتها الطبقة السیاسة أعظم في نطر ال فمسؤولیة
  .وتقدیم حلول ملائمة لها

ذا كانت فرضیة  أن الجمیع یتطلع نحو تكریس مبدأ التداول على السلطة و على ترقیة وتثمین نظام     وإ
فهل  .la promotion d’un système de gouvernement représentatifالحكومة التمثیلیة 

تمنیت لو أننا نتوفر على مراكز لسبر . للأحزاب المتواجدة على الساحة السیاسیة فلسفة أخرى في المیدان
 .الآراء للاستئناس باستطلاعاتها، وكم هي مهمة في علم الاجتماع السیاسي ؟

والتغییر أشمل من ، التغییرمن متطلبات إن إیلاء الأولویة للمراجعة الدستوریة في المسار الإصلاحي،    
  :یمكن أن تمتد مضامینه لتشمل جملة من الأهداف نذكر منها.الإصلاح لفظا ومدلولا

  الرغبة في بناء  دولة جمهوریة دستوریة دیمقراطیة حقیقیة، یشارك في صقل ونحت معالمها كافة
الأجیال الحاضرة " ، من أحزاب ومجتمع مدني ونخب مستنیرة ونشطة؛ تغییر محوره الشركاء الفاعلین

بمعنى مراعاة متطلبات التنمیة المستدامة وأجندة القرن الواحد والعشرین، القائمة على الحكامة " والقادمة 
یة الفاعلة بما السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وعلى تعزیز قدرات البرلمان والأحزاب السیاسیة الشرع

یضمن لها الاضطلاع بدورها ، علاوة على تشجیع المشاركة الشعبیة والشراكة مع منظمات المجتمع 
المدني وتكریس مبدأ اللامركزیة الإداریة و الشفافیة في التسییر، بضمان حق المواطن في الدخول إلى 
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دانة وردع أعمال الرشوة والمخالفات  المعلومات وحریة الإعلام  وتعزیز المساءلة عن تسییر الشأن العام وإ
 .ونبذ عدم المساءلة والتسیب

، یمارسها عن طریق الاستفتاء ) محلیا ووطنیا(تغییریهدف إلى تكریس ملكیة الشعب للسلطة التأسیسیة 
وبواسطة ممثلیه المنتخبین بنزاهة وأمانة،یختار نظام الدولة ونمط اقتراعه ،  وهي من المسائل المرتبطة 

  . دستوربال

   بالتفكیر في آلیات ومیكانزمات جدیدة دائمة ، الإدارة الانتخابیةأیمبدأ حیاد الإدارةتغییر ینبغي أن یطال
ومستقلة تضمن نزاهة الانتخابات ونتائجها ، انتخابات دوریة، حرة وعادلة تحقیقا للاستقرار السیاسي 

متخذ في القمة الإفریقیة بالجزائر حول ال 1999كما نص على ذلك قرار الجزائر لعام.(والحكم الرشید
وذلك ، بتوفیر بیئة جدیدة تنعدم فیها أسباب العزوف ومظاهر ) التغیرات غیر الدستوریة للحكومة

الاختناق والیأس من انتخابات مشبوهة لا خیر یرجى منها، سواء عن طریق تعزیز المراقبة القضائیة 
هیئة دستوریة وطنیة دائمة مستقلة ، تعنى بجمیع العملیات المستقلة الصارمة والمحكمة ، أو عبر إنشاء 

المتعلقة بالانتخابات والإعلان عن نتائجها، تشكل من عقلاء ونخب من ذوي الاختصاص المشهود لهم 
  .    بوطنیتهم وكفاءاتهم ونزاهتهم

  ل بین السلطات، إن بناء دولة الحق والقانون، تعني دولة المؤسسات الدستوریة ، دولة تحترم مبدأ الفص
في ظل نظام قائم على أساس أن السلطة تحد من السلطة وفقا لمقولة مانتیسكیو في كتابه روح 
القوانین، تفادیا للتعسف الإداري والإساءة في استعمال السلطة المخولة للأفراد، دولة تعمل في إطار 

اءلة، ولعل الوصول إلى ذلك مرهون الحكامة الجیدة القائمة على ،الكفاءة والاستحقاق والشفافیة  والمس
بمزید العمل على ترقیة وحمایة استقلالیة السلطة القضائیة بتقویة دور المجلس الأعلى للقضاء بتمكینه 
من صلاحیة الإدارة وتسییر شؤون القضاة كافة دون تمییز، ومن اختیار أعضائه من الأسرة القضائیة 

، إنشاء محكمة دستوریة علیا مستقلةالدستوریة من خلال ، وكذا على تثمین دور العدالة .دون سواهم
 .غایتها السهر على احترام الدستور

  في  دورهوفي حال الإبقاء على المجلس الدستوري بمركزه القانوني الحالي، فینبغي العمل على تعزیز
مجال العدالة الدستوریة من حیث الاستقلالیة والتبعیة والصلاحیات، وكذا العمل على توسیع دائرة 

إبرازا لمكانته وبسطا .الإخطار لتشمل رئیس الحكومة وعدد من النواب أو لمجموعات برلمانیة مثلا
 .لنفوذه

 من  جدواهم حالیا والتفكیر في وبهذا الصدد جدیر بنا إجراء تقییم شامل لتجربة القضاء المزدوج القائ ،
حیث تثبیت دعائمه وتوفیر أسباب نجاحه أو التخلي عنه لصالح النظام القضائي الموحد الذي تعمل 
غالبیة البلدان المتطورة في عالمنا المعاصر على تكریسه، إیمانا منها بأفول نظریة امتیازات السلطة 

 . العمومیة وتقلیص تضخم المرافق العمومیة المكلفة العمومیة المبالغ فیها وبضرورة ترشید النفقات
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قحامه وجوبا في  وفي حال التمسك بالنظام القضائي المزدوج، ینبغي تفعیل وظیفة مجلس الدولة وإ
وذلك . ( المشاركة في صناعة النصوص القانونیة والتنظیمیة، توحیدا للغتها وتحقیقا لانسجامها

  ).119/3بمراجعة أحكام المادة

  بتثمین مكانة ودور المجتمع المدني المتنامي، كفاعل  الدیمقراطیة التساهمیةدولة  مطالبة بتعزیز
أساسي ووتد من أوتادها، والعمل بمناسبة مراجعة قانون الجمعیات، على ضمان استقلالیته عن أروقة 

وعلى تضمین البرامج الإدارة وعن قوى الضغط المختلفة، وبتمكینه من حریة الرأي والتعبیر والمبادرة؛ 
ثل الدیمقراطیة والسلم  .     التعلیمیة والتربویة ، مُ

  إن التغییر المنشود أمر لا مفر منه،  فلم یعد هناك بلد على وجه المعمورة في منأى من عواصف
فهو من مقتضیات العصر، لا یقتصر على إصلاح المنظومة القانونیة فحسب، بل ؛  التغییر الجاریة

ل الذهنیات أكثر، الذهنیات الخاملة المقاومة للتغییر والإصلاح الایجابي بكل أنواعه یتعداه لیشم
وأشكاله، ذهنیات تتسبب في إلحاق الأذى بالسیر الحسن والمنتظم للمجتمع وتقف حیال إنتاج 

 . وصناعة النخب النشطة الفعالة

  بالمسؤولیات وما ینرتب عنها فالتغییر والإصلاحات المرجوة مرتبطة في مجملها بمنظومة المؤسسات و
في  بأزمة الثقةمن تبعات، تشمل مقومات الدولة والمجتمع الذي لا یزال یعاني من القطیعة الموسومة 

شبكة العلاقات والتعامل بین الحاكم والمحكوم وبین المواطن كزبون ودافع للضرائب والإدارة كجهة 
لعمل وبین الناخب والمنتخب وبین المناضل خدمات، وبین الرئیس والمرؤوس وبین العامل وصاحب ا

وحزبه وبین ما یمیز أطراف الممانعة عن الموالاة، وبین المجتمع المدني والمجتمع السیاسي، وبعبارة 
 .أخرى بین التأسیس والأهداف

مشروع مجتمع ممهور بروح المواطنة و بصیغة من الملاحظات والمعاینات التي تحوم حول بلورة  هیجملة
، یشارك الجمیع في تحدید معالمه ومنهجه وغایاته، من منطلق أن التحدیات والرهانات قویة، تجاه قالتواف

والمبادرة، لأسباب یمكن أن تتعلق ببیئة  التصوروالإبداعفي مجال  اقتراح  أبانت حدودهامراكز قوى 
 .العمل السیاسي والاجتماعي أو هیكلیة یعرفها الممارسون أكثر من غیرهم

  كما بینت ریاح التغییر بأن مجتمعاتنا تفتقد لوسائط ذات مصداقیة ولحضور معتبر في الساحة
ؤهلة و المحاور و المؤطر والوسیط الذي یتمتع بالنزاهة، في ظل أفول  الوطنیة ، رافقها غیاب المنابر المٌ

قع العمل التي أصبحت دور النقابة و الأحزاب، بفقدها للأدوار الریادیة لصالح الساحات العمومیة وموا
والى إدارة ملاذا لالتئام مختلف الفئات للتعبیر عن مطالبها المشروعة في مجتمعات متنوعة طموحة ، 

أن تعترف اللجنة الوطنیة الاستشاریة : ، إذ لا غرابة  في مجتمعنا مثلا احترافیة خدماتیة غیر تسلطیة
بأنها تلقت  2010في تقریرها السنوي لعام ) وریةوهي مؤسسة تابعة لرئاسة الجمه(لترقیة حقوق الإنسان 
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ألف شكوى ضد التعسف الإداري، وان كافة محاولات الوساطة لحل النزاعات المطروحة  20أكثر من 
باءت بالفشل بسبب تعنت الإدارة وخرقها للقانون ، إدارة احترفت فلسفة البیروقراطیة وسلوكیات تجاهل 

  .باسم الشعبتنفیذ أحكام القضاء الصادرة القانون في مواضیع محددة تتعلق ب

 وأن العامل أننا في حاجة إلى إجراء تقییم وتشریح عمیقین لواقعنا تفادیا للإخفاقات السابقة،  حقیقة
غیرهم  وكما أسلفنا؛ فقد عبر ضیوف الهیئة المكلفة بالمشاورات السیاسیة  الزمني في التغییر جد هام

، كمؤشر في عدم احترام و تطبیق القوانین ككل، بأن العیب یكمن  عبر الوسائط الإعلامیة المتنوعة
على تغییب مظاهر دولة الحق والقانون، یتعین إعادة الاعتبار لواجب الالتزام بحرمة القانون وسموه ، 

  . كأولویة أصبحت تستقطب اهتمام الطبقة السیاسیة أكثر من غیرها 

 بعد نصف قرن من استعادة السیادة الوطنیة، أن كل  یتبین للدارس للمراحل الدستوریة في الجزائر
دستور جاء مسایرة لفترته وعلى مقاس تطلعات كل مرحلة مما یعكس خاصیة المرونه التي طبعت 
هذه الدساتیر، والتي قد تبدو للبعض بأنها خاصیة سلبیة مقارنة بالممارسة الدستوریة في البلدان ذات 

 .التقالید الراسخة

نا ما هي إلا ترجمة عن حالة بحث متواصل عن مشروع مجتمع متكامل، تعكس ولكن من منظور  
تجربة ومسار ثري ومفید لا شك أنه سیقودنا إلى الطریق الصحیح لبناء دولة أرست قواعدها الحركة 

 .الخالد1954نوفمبر  1الوطنیة وجسدها بیان 

  قائمة على بیان یؤكد على عبقریة مهندسي مشروع مجتمع لجزائر حرة ومستقلة: 

 . جمهوریة دیمقراطیة اجتماعیة ذات سیادة ضمن إطار المبادئ الإسلامیة  -
 .احترام جمیع الحریات الأساسیة دون تمییز عرقي أو دیني  -
 .    القضاء على جمیع مظاهر الفساد وروح الإصلاح التي كانت عاملا هاما في تخلفنا الحالي -

  مبر دستورا خالدا للجزائر المستقلة؟ یعتبر بیان أول نوف المطروح ألاوالسؤال 

  ولعل ذلك من بین الاعتبارات التي دفعت القیادة السیاسیة للبلاد بفتح فضاء للإصغاء والتشاور بعنوان
برنامج الإصلاحات العمیقة، أملا في الاستجابة للمطالب المشروعة للمجتمع  وتحقیق الأهداف التي 

 .رسمها أسلافنا

استعمال السلطة المخولة له، ولتفادي ذلك وفقا لمقولة مانتیسكیو في كتابه روح قد یسيء المرء       
 . القوانین ، یجب أن یكون النظام قائما على أساس أن السلطة تحد من السلطة
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باعتباره الكفیل بتحقیق الحریة والعدالة، وغالبا ما  مبدأ الفصل بین السلطاتینبغي تكریس  ولتحقیق ذلك
م القوانین وتطبیقها بشكل عادل على الجمیع ، وذلك خلافا لمبدأ تركیز السلطة الذي یفضي إلى احترا

  .یؤدي إلى عدم استقرار القوانین والى الاستهتار بها

ومن المسلم به أن تحدید نظام الحكم في الدولة وتبیان سلطاته العامة من حیث التكوین     
وبالأفراد، هي من المواضیع التي یختص بها  والاختصاصات وتحدید العلاقات التي تربطها ببعض

  الدستور،

فالقواعد القانونیة الدستوریة، مقننة كانت أو عرفیة وردت في وثیقة الدستور أم خارجه، هي التي تبین    
شكل الدولة ، بسیطة ، مركبة، ونظام الحكم فیها ومدى قیامه على الدیمقراطیة المباشرة أو النیابیة، 

ة وكیفیة تكوینها وما تختص به وعلاقاتها ببعضها  ومدى استقلالها أو تعاونها حسب والسلطات العام
التفسیر المأخوذ لمبدأ الفصل بین السلطات وما یترتب من تنوع الأنظمة إلى نظام برلماني أو رئاسي، بل 

ات عامة أنها هي القواعد التي تحدد علاقات السلطات العامة بالأفراد وما یتمتع به  هؤلاء من حری
  .وحقوق فردیة

یعني التأسیس والتكوین والإنشاء وقد ارتبط استخدام هذه الكلمة في  constitutionفالدستور     
قد  1789الأذهان، بضمان الحریات العامة والحقوق الفردیة، حتى أن إعلان حقوق الإنسان الصادر عام 

وفي نفس ). (على أن كل مجتمع لا یتأكد فیه ضمان الحقوق لیس له دستور  16نص في مادته 
  .لا دستور لها كل جماعة سیاسیة لا تضمن حقوق الأفراد ولا تفصل بین السلطات،السیاٌق اعتبر بأن 

واعتبارا  للصورة الأكثر شیوعا واستعمالا للدیمقراطیة هي الدیمقراطیة غیر المباشرة أو النیابیة أو     
سمه ینتخبهم التمثیلیة أین یقوم الشعب باختیار من یمثله في مباشرة شؤون السلطة والحكم نیابة عنه وبا

لهذا الغرض ویشكلون برلمانا یمارس سلطات فعلیة ویكون ما یسمى بالسلطة التشریعیة في الدولة سواء 
هو أیضا ) النظام الرئیسي(بمجلس واحد أو بمجلسین إلى جانب رئیس الدولة الذي یشكل السلطة التنفیذیة

على مستویات معینة عملا بنظریة  نائب عن الشعب؛ وقد یكون النائب عن الأمة ملكا أو شخصا معینا
 .سیادة الأمة بعكس نظریة سیادة الشعب التي توجب الانتخاب في جمیع الحالات

 

  

                                                             
 ) Toute société dans la quelle la garantie des droits n’est pas assurée  n’a pas de constitution 
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  :فالنظام الانتخابي كما هو معلوم یرتكز على أسس محددة منها أساسا

  .برلمان منتخب یمارس سلطات فعلیة وحقیقیة لاسیما في مجال التشریع~     

  . النائب على تمثیل دائرته الانتخابیة فحسب بل تمتد على مستوى الأمةلا تقتصر صفة ~      

استقلالیة النائب في ممارسته لعهدته الانتخابیة بما یتوافق وقناعاته ولا یتحمل مسؤولیة ممارسته ~     
  .لمهامه النیابیة

العهدة النیابیة محددة في الزمان ومؤقتة یتوقف تجدیدها على إعادة الثقة فیه من طرف الشعب ~     
  .مصدر السیادة

الذي ینبني على توزیع سلطة الدولة إلى .یقوم النظام النیابي أساسا على مبدأ الفصل بین السلطات~     
یتخذ التنظیم الدستوري . هام محددة دستوریاثلاث، تنفیذیة ، تشریعیة، قضائیة، تقوم كل واحدة منها بم

أو حكومة الجمعیة، الذي تتمركز فیه مظاهر السیادة في البرلمان  كالنظام المجلسي.فیها صورا مختلفة
المنتخب من قبل الشعب یتولى ممارسة صلاحیات التشریع ویسند مهام الوظیفة التنفیذیة إلى هیئة منبثقة 

  .بته وتكوم مسؤولة أمامه عن كافة أعمالها عنه تمارسها تحت إشرافه ورقا

ومما یترتب على تبني هذا النظام، أن الوظیفة التشریعیة والتنفیذیة تكون متمركزة في ید البرلمان     
و أن أعضاء الهیئة التنفیذیة یعینون من قبل البرلمان ومن بینهم رئیس الحكومة أو رئیس . المنتخب

  .الجمهوریة

ظام تكون الحكومة في علاقة تبعیة للبرلمان ، مسؤولة أمامه سیاسیا، بحیث یستطیع وفي طل هدا الن   
لغاء قراراتها، ومن ثمة فان الحكومة لاتستطیع اللجوء إلى حل البرلمان أو  عزلها أو عزل أحد أعضائها وإ

یطبق في  ومما یأخذ على هذا النظام المجلسي أنه غالبا ما.( التهدید بالاستقالة بطرح مسألة الثقة
الأنظمة الاستبدادیة التسلطیة، أین نكون أمام  دكتاتوریة السلطة التنفیذیة كما حدث في تركیا في عهد 

، بسبب تعسفاتها 4مصطفى أتاتورك، أو دكتاتوریة السلطة التشریعیة كما حدث في فرنسا في الجمهوریة
  .وانحرافاتها

ازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة والتعاون المكثف فهو نظام یتوخى التو  النظام البرلمانيأما في     
بینهما دون ترجیح لأحدهما على الأخرى، ویتجسد هذا التعاون من خلال ما تملكه كل سلطة من وسائل 

 .للتأثیر المتبادل بینهما
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  :ولإیضاح خصائص هذا النظام نذكر مایلي  

یمارس في ظلها رئیس الحكومة السلطة ) للدولة رئیس للحكومة ورئیس( وجود سلطة تنفیذیة برأسین~  
  .الفعلیة التي تضطلع بها الحكومة

رئیس الدولة قد یكون ملكا  أو رئیسا منتخبا من طرف البرلمان أو هیئة خاصة، وقد یكون منتخبا من     
م طرف الشعب، ومن ثمة فهو لا یتوفر على شرعیة شعبیة تؤهله لممارسة سلطة فعلیة، بل یتولى مها

صدار القوانین  تشریفیة ورمزیة،  تتمثل في تجسید وحدة الدولة، و تعیین رئیس الحكومة والوزراء وإ
برنامج عملها وسیاستها أمام البرلمان، في حین تقوم الحكومة كهیئة جماعیة متضامنة حول . والمعاهدات

و أن . ن على برنامجهافهي مسؤولة عنه جماعیا ، ولا یمكنها العمل إلا إذا حازت على ثقة البرلما
  .اب في البرلمانأعضاء الحكومة یختارهم رئیس الحكومة من الأغلبیة البرلمانیة، وبالتالي فهم غالبا نو 

كما ). المتكون من مجلس أو مجلسین( أما بالنسبة للسلطة التشریعیة فتتمثل عضویا في البرلمان       
راقبته لنشاط الحكومة بما له من أسالیب تأثیر أن البرلمان یمارس الوظیفة التنفیذیة عن طریق م

صدار لوائح تأیید أو لوم للحكومة وصولا إلى  علیها،كالاستجواب كتابیا أو شفاهة، ولجان التحقیق وإ
إلزامها بالاستقالة بمبادرة منه عن طریق سحب الثقة أو بمبادرة من الحكومة نفسها بمجرد إثارة مسألة الثقة 

  .أمامها

مكانیة إسقاطها بسحب الثقة منها~       .الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، عبر مراقبتها وإ

  .حق الحكومة في حل البرلمان~    

وتعمل بالنظام البرلماني العدید من البرلمانات الأوروبیة كبریطانیا الملكیة، أین نشأ هذا النظام، وكذلك في 
  .البلدان الجمهوریة كایطالیا والهند وغیرها من البلدانالبلدان الاسكندینافیة، كما تأخذ به بعض 

  :النظام الرئاسي

ومن مقوماته انه یقوم على مبدأ الاستقلالیة بین السلطات والفصل بینهما، وعدم إمكانیة تأثیر أحدهما     
وانتشر في .وتأخذ به الولایات المتحدة الأمریكیة/ بینهما بحكم الاستقلالیة التوازنعلى الآخر، بما یضمن 

 .بلدان أمریكا اللاتینیة بصورة مشوهة ساهمت في فشله
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  :ویتمیز أساسا بما یلي

  .وحدة السلطة التنفیذیة وحصرها في ید رئیس الدولة الذي یجمع بین رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة~   

ل لسلطة ببمارسة وظیفتها ولا یمكن لأي منهما أن تضغط على الأخرى بوسائل استقلالیة ك~    
  .دستوریة

كما یتمیز هذا النظام بأن رئیس الدولة یتمتع بشرعیة شعبیة واسعة تساوي أو تفوق شرعیة البرلمان ~    
  .وهو النظام الذي لا یوجد الآ في الأنظمة الجمهوریة .لكونه ینفرد بالسلطة التنفیذیة

الرئیس هو الذي یقوم بتحدید سیاسة الدولة داخلیا وخارجیا ویشرف على تنفیذها عن طریق الأعوان ف
  .الذین یختارهم

وفي علاقة الرئیس بالسلطة التشریعیة لا یملك الرئیس صلاحیة التشریع فهي من اختصاص البرلمان    
دفع بالبرلمان إجراء قراءة ثانیة على القوانین وعدم إصدارها، مما ی الاعتراضوحده، غیر أنه یمكنه 

وبالرغم من أن البرلمان لیست له . وألا یهمل القانون 3/2والمصادقة على القانون المعترض علیه بنسبة 
وسائل ضغط على السلطة التنفیذیة ، إلا أنه  یتحكم في میزانیة الدولة والتي من خلالها یستطیع توجیه 

  .سیاسة الحكومة وفق أهدافه

ارا لعدم وجود وسائل التأثیر المتبادل بین السلطتین، فانه لا یمكن للرئیسحل البرلمان أو دعوته واعتب   
للانعقاد أو تأجیل دوراته، ولا یجوز الجمع بین الوزارة والنیابة ولا یحق للوزراء دخول البرلمان وحضور 

  .ةكما لا یحق للبرلمان مساءلة الرئیس أو وزرائه أو إسقاط الحكوم. أشغاله

  :أو النظام شبه الرئاسي أو الرئاسي المشدد: النظام المختلط

هو نظام غیر أصیل، فهو خلیط بین تقنیات النظام البرلماني وبعض تقنیات النظام الرئاسي، و تختلف    
فریقیا وأسیا وفرنسا في  درجة الخلط من بلد إلى آخر انتشر في الكثیر من البلدان في أمریكا اللاتینیة وإ

  .،ویعرف هذا النظام انتشارا  1958دستور

في فرنسا، یرأس رئیس  1962یة ینتخب من قبل الشعب، وهذا بعد تعدیل ومن مظاهره أن رئیس الجمهور 
الجمهوریة مجلس الوزراء  مما یجعله عضوا في ممارسة السلطة التنفیذیة، وینفرد ببعض الصلاحیات 

ویعین الوزیر الأول وله حریة تامة في ذلك خاصة في حالة . كشؤون الأمن والجیش والسیاسة الخارجیة
كما یعین . كما یعین ویقبل الوزراء بناء على اقتراح رئیس الحكومة. رلمانیة من حزب واحدوجود أغلبیة ب
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وهو یتمتع بالسلطة التنظیمیة وخاصة إصدار . كبار الموظفین الدولة في الوظائف المدنیة والعسكریة
  .ريیعین بعض أعضاء المجلس الدستو . القرارات المستقلة لحكم أن المجال التشریعي محدد ومقید

 

  دور الدیمقراطیة التشاركیة: المحور الثامن
  في تعزیز الحكم الرشید و التنمیة المستدیمة

  على
  الجواريالمستوى المحلي والتسییر 

  
إذا كانت الدیمقراطیة التشاركیة تعني في الأساس، إشراك كافة مكونات المجتمع دون إقصاء في 
صناعة وتنفیذ القرارات بكل مسؤولیة؛ فانالبلدیة في نظر الدستور والقانون تعّدُ الإطار المؤسساتي الأمثل 

شاوریة دائمة مع ممثلي لممارسة هذه الدیمقراطیة، بحكم قربها من المواطنین و تواجدها في علاقات ت
دارات وتنظیمات ومكونات المجتمع المدني،    المؤسسات المحلیة من خواص وإ

ومن ثمة فقد غدت الدیمقراطیة التشاركیة من هذا المنظور، لاسیما في الدول ذات التقالید الراسخة، 
الشأن العمومي المحلي والتسییر البدیل الأمثل لأزمة الدیمقراطیة التمثیلیة، لكونها تُحّمل مسؤولیة تسییر 

الجواري لممثلي الشعب المنتخبین؛ أي أعضاء المجلس البلدي وصولا إلى أعضاء المجلس الولائي، 
وبالتالي فان البلدیة مطالبة أكثر من أي وقت مضى وعبر منتخبیها كمحور ولبنة تنظیمیة، بتحقیق 

كما سنحاول تبیانه من خلال معالجة . یئته وذوقهالتنمیة المحلیة و تحسین المستوى المعیشي للمواطن وب
معالجة دور الإدارة عموما والبلدیة خصوصا، من حیث ضرورة انفتاحها على محیطها كدعامة لتعزیز 

  :الدیمقراطیة التشاركیة
  

  الإدارة دعامة لتعزیز الدیمقراطیة الشعبیة/ أولا
  .البلدیة أداة فاعلة في التنمیة/ ثانیا
  .لدیة كحلقة وصل بین القاعدة والقمةدور الب /ثالثا
 .واقع البلدیات ومقتضیات تكییفه من منظور تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة/ رابعا

 

  .الإدارة دعامة لتعزیز الدیمقراطیة الشعبیة/أولا
إن انفتاح الإدارة على محیطها، عبر إشراك المواطنین في السیاسات العمومیة، یشكل دعامة 
لتعزیز الدیمقراطیة التشاركیة وترسیخ مبادئ المواطنة الملتزمة وتحقیق التنمیة الشاملة في مختلف 
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خراط الحكومة وأن تقویة ان. بمعنى أن تحسین علاقة الإدارة بالمواطنین ضرورة دیمقراطیة) 87(المیادین
في الأسالیب الجدیدة للحكامة القائمة على مبادئ الشفافیة والنزاهة مع إشراك المواطن في إعداد وتنفیذ 

  .السیاسات العمومیة
كما أن الوقوف في مثل هذه المناسبات على إبراز المعاییر والآلیات والممارسات الجیدة وسیادة 

لروابط بین الإدارات العمومیة على المستویین المركزي وسمو حكم القانون وحقوق الإنسان وتعزیز ا
  .والمحلي

فالإدارة كما جاء في كلمة السید فیلیب میكوس، الوزیر المستشار رئیس التعاون لدى بعثة الاتحاد 
الأوروبي  المشارك في هذه الندوة أن الإدارة تعتبر صلة الوصل الرئیسیة بین المواطن والسلطة السیاسیة 

ها، وأن الإدارة غیر الناجعة وغیر المنصفة أو غیر المبالیة بمصیر المواطنین، تكون في الغالب التي تمثل
سببا في عزوف إن ترك على حاله یتحول الى عزوف عن السیاسة، وفي نهایة المطاف رفض لمشروعیة 

العلاقة بین الحكومات، وأن القضاء على هذه الظاهرة مسؤولیة مشتركة، یجب أن تقوم على تغییر نموذج 
وذلك مرهون بضرورة إرساء إصلاح للإدارة العمومیة یتجه أساساً نحو . المؤسسات وعموم المواطنین

الخدمات المقدمة للمرتفقین، إصلاح یندرج في إطار خیار استراتیجي من أجل عصرنة كاملة ومعمقة 
ة بشكل أفضل من الفرص لمؤسسات الدولة یكون المواطن في صلب سیر الجهاز الإداري، عبر الاستفاد

  .التي تنتهجها التكنولوجیات الحدیثة
إن الدیمقراطیة أصبحت متطلبة أكثر فأكثر، والضغط متزاید بغیة تحسین علاقة المرتفقین بالإدارة 

ولذلك فان وجود إدارة فعالة من . والتأكد من أن الخدمة العمومیة ینظر إلیها كخدمة حقیقیة للمواطنین
ي مزید من الشفافیة في المجتمع وثقة أفضل للمواطنین في بنیات الدولة وفي السیاسات شأنه أن یساهم ف

التي تتطلب تغییر الثقافة داخل الوظیفة العمومیة وترسیخ ثقافة قائمة على الإنصات . العمومیة
یادة والمصاحبة وتدبیر الموارد البشریة ودور الوظیفة العمومیة العلیا في مسلسل تبسیط الإجراءات وق

  . التغییر بشكل عام
  البلدیة أداة فاعلة في التنمیة/ ثانیا

تحمل المجالس الشعبیة البلدیة مسؤولیة التكفل بمتطلبات الواقع الیومي للمواطنین المقیمین في  
إقلیمها، كما تضطلع بدور أساسي في تشجیع الاستثمارات المنتجة، ویتوقف ذلك إلى حد كبیر على 

  )(ر وتصرفاته وعلى الموارد البشریة ناهیك عن تحسین الكفاءات تحدیث وسائل التسیی
جاء لتكریس البلدیة على أنها أساس  2011جوان  22المؤرخ في  11/10بل أن قانون البلدیة رقم 

اللامركزیة ومكان ممارسة المواطنة، معتبرا إیاها عنصراً فعالاً في تهیئة الإقلیم، التنمیة المحلیة وتسییر 

                                                             
التي شھدت مشاركة موظفین سامین وخبراء من أوروبا  2018أبریل 26-23وھو ما أكدت علیھ الندوة الجھویة السابعة للأطر العلیا من ) 87

  .مطبوعة غیر منشورة.  محمد بن عبد القادركلمة الوزیر المكلف بإصلاح الإدارة والوظیفة العمومیة المغربي السید . وجنوب المتوسط
 (الجزائر العاصمة  والمستند إلیھ  في  26/07/2008. مقطع من خطاب رئیس الجمھوریة بمناسبة افتتاح اجتماع رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة

  .2016/ 18/01المدرسة الوطنیة للإدارة / مطویة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، بمناسبة تنظیمھا للأبواب المفتوحة على البلدیة
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لعمومیة الجواریة، وهي تتمتع بالشخصیة المعنویة وبالذمة المالیة وبهیئة مداولة منتخبة بالاقتراع الخدمة ا
  . العام المباشر التي تنتخب منه الهیئة التنفیذیة البلدیة، فهي بذلك تجسد جوهر الدیمقراطیة المحلیة

  البلدیة كحلقة وصل بین القاعدة والقمة / ثالثا
  :في الدستوري وفي التنظیم الإداري، فعلیها یقع عبء العمل على اعتبارا لمكانة البلدیة

توطید العلاقة بین المجتمع المحلي ودولته المركزیة وتعزیز الثقة بینهما، تدعیما لروح الانتماء * 
شعاعا لروح المواطنة بین الساكنة   .للوطن وإ

قّة والحكامة الجیدة القائمة تجسید المشروع المحلي التنموي ومرافقته في كنف الدیمقراطیة الح* 
  . على الشفافیة والمسؤولیة

  :السهر علىوفي المقابل یكون من واجب الدولة  
 ،ا معتبراً في نظامها الإداري المجالس المنتخبة من  بتمكین إیلاء اللآمركزیة الإداریة مكانً

قانونیة، سیاسیة، إدارة اقتصادیة واجتماعیه من شأنها المساعدة على انخراطها : متعددة صلاحیات
 . بفعالیة في التنمیة المحلیة وتلبیة حاجات المواطنین المتزایدة في جمیع المجالات

 أعمالها في منأى من عبء  تمكینها من الشخصیة القانونیة والاستقلال المالي وجعلها
 .الممارسة علیها من قبل الإدارة الوصیة لمفرطةالرقابة الوصائیة ا

 مكانات مادیة ومالیة ملائمة مدها  .بالوسائل اللازمة، من موارد بشریة كفئة وإ
  :واقع المجالس البلدیة ومقتضیات تكیفه/ رابعا  

على معاناتها من قلة الموارد وشح ) بلدیة 1541(یجمع المتتبعون لواقع العدید من المجالس المحلیة
من میزانیات المجالس الشعبیة %90: لإمكانیات في غیاب التمویل المحلي، من ذلك أن ما یقدر بحواليا

البلدیة هي ممولة من طرف الدولة في شكل مساعدات، وغالبا ما تذهب هذه المیزانیة لتسدید أجور 
  .الموظفین والأعوان وما یبقى لا یغطي مقتضیات التنمیة

طبیعي بالنسبة للبلدیات المحرومة من مصادر التمویل المحلیة، فانه  و إذا كان هذا الوضع، یبدو
غیر طبیعي لبلدیات أخرى غنیة بثرواتها الطبیعیة ولم تقم باستغلالها وتسخیرها في تمویل مشاریعها 

  .التنمویة بواسطة تحصیل جبایتها، ومن ثم فهي مسؤولة عن التقصیر
إن إصلاح منظومة الجبایة بات من الضروري، بمعنى تمكین البلدیات الغنیة من تحصیل بعض 
الرسوم والضرائب لفائدة میزانیاتها بدلا من میزانیة الدولة،أي بما یمكنها من ممارسة صلاحیاتها باستقلال 

اسیة ذات الصلة بالتنمیة تسخر أساسا للتكفل بالمهام الأسإذ لا استقلالیة بدون موارد مالیة، عن الدولة، 
  ) 88. (المحلیة وتحسین ظروف معیشة المواطنین

                                                             
كترمیم وإصلاح الطرقات، ربط البلدیة بشبكة أنابیب المیاه الصالحة للشرب وصیانتھا ، تسییر وصیانة أنابیب صرف المیاه القذرة ) 88

عد العمران والمحیط ، والقضاء على البیوت القصدیریة وفرض احترام قواعد البناء وتطویر الأشكال المعماریة الأصیلة ومراعاة قوا
كمظھر من مظاھر سلطة الدولة ومصداقیة الجماعات المحلیة، إلى جانب دورھا الھام في المحافظة على الممتلكات من منشآت إداریة 

ق تربویة ثقافیة ومنشآت قاعدیة تتطلب جھدا وأموالا في الصیانة؛ وھي لا شك من المھام الرئیسة للدولة المعاصرة، تتولاھا عن طری
  .البلدیات باعتبارھا النواة الرئیسیة للتنمیة المحلیة وبحكم قربھا من المواطن
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الذي یرمي ) 89(ومن بین الوسائل القانونیة الفعالة للإصلاح، یندرج التقسیم الإداري للتراب الوطني 
  . وفق معاییر موضوعیة عمرانیة دیمغرافیة، إلى مراعاة طبیعة وخصائص الجهة أو المنطقة المعنیة

بلدیة على المستوى الوطني هذه  1541ولایة و 48التقسیم الإداري القائم، الذي یضم  فهل راعى
المعاییر، لاسیما أن غالبیة المجالس البلدیة متواجدة في الجزء الشمالي للوطن وتعاني من اكتظاظ 

من  % 64من المساحة الوطنیة تتمركز فیه نسبة  %4علما بأن الشریط الساحلي المقدر بنسبة (سكانها، 
، بل وتتجاوز في كثیر من الحالات هذه النسبة في المدن الكبرى، كالجزائر العاصمة وقسنطینة ) الساكنة

وعنابة ووهران وسطیف مثلا، و كثیر من البلدیات الأخرى تعاني من مشاكل جمة بسبب شساعة 
  .مساحاتها كبلدیات الجنوب

د البشریة من نقص كبیر في نسبة التأطیر، كما أن الإدارة المحلیة عموما تعاني في مجال الموار 
بعنوان  وذلك استنادا لحصیلة الشغل المعدة من قبل مصالح الجهاز المركزي للوظیفة العمومیة

  :فهي كما یلي 31/12/2012
  

  بالنسب  التعدادمستویات التوظیف       الادارة المعنیة             
 الإدارة المحلیة َ 

 
 5,0 13997 التصمیم
 4,3 11800 التطبیق
 4,0 11181 التحكم
 86,7 240417 التنفیذ

 100 277,395 المجموع
  
علاوة على نقائص عدیدة أخرى، غالبا ما ترد أسبابها إلى الثقافة السائدة في مجتمعنا، منها على  

  :سبیل المثال
  تجاوز نظرتهم عدم تمكن بعض رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة والمجالس الشعبیة الولائیة

الضیقة لمفهوم التمثیل الشعبي وتمثیل الدولة، فهم یولون العنایة لدورهم كممثلین للمواطنین المحلیین على 
حساب مهمتهم كممثلین للدولة، أفضى في كثیر من الحالات إلى تناقضات وتأویلات وتضاربات بهذا 

  .الصدد
 لشعبیة المنتخبة، مما ألحق الأذى هیمنة الطابع الحزبي في ظل التعددیة داخل المجالس ا

بمصلحة المواطن وتسییر الشأن العمومي، ولعل مرد ذلك إلى غیاب التكوین وقلة التخصص ونقص 
الوعي لدى البعض من المنتخبین في طرح القضایا والتكفل بمعالجتها بعیدا عن الهواجس الحزبیة 

ة، من یمثل وزنا شعبیا ولكنه یفتقر للثقافة الضیقة، فهناك من رؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة المنتخب
                                                             

) وبعض المقاطعات الإداریة المُسّیرة من قبل ولاة منتدبون(ولایة تحتوي كل ولایة على مجموعة من الدوائر  48: المنظم حالیا في )89
  .على المستوى الوطني 1541تحتوي كل دائرة على مجموعة من البلدیات التي یقدر عددھا 
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والدرایة بعالم الجماعات المحلیة ومقتضیاته، و منهم من یتمتع بوزن شعبي وبتكوین عال وثقافة عامة، 
 . ولكنه یفتقد لثقافة وتقنیة التسییر، وأحیانا كثیرة لبرنامج یتماشى وواقع الجماعات المحلیة ووظیفتها

ت السوسیولوجیة في مجال تبوء رئاسة المجالس المنتخبة وعضویتها، لقد أظهرت بعض الدراسا 
طغیان الحلول الشعبویة والعروشیة والمصالح الشخصیة وشراء الذمم على حساب البرامج والإخلاص 
والعلم والأخلاق والمقدرة على تسییر الشأن العمومي؛ ولا شك أن المسؤولیة بهذا الصدد، تتحملها الأحزاب 

ما لا توفق في انتقاء المرشحین على رأس القوائم الانتخابیة في المجالس التمثیلیة، بوضع  التي غالبا
أناس ذوي الولاءات العروشیة المتمتعة بأكبر قوة على المناورة والمنتمین إلى مراكز اجتماعیة رفیعة 

على حساب  وأصحاب المال والحرف ممن یفتقدون لثقافة الخدمة العمومیة وتسییر الشؤون العمومیة
عناصر أخرى من نفس الحزب تتوفر على كفاءات و شهادات علیا ومقدرة على التسییر والإدارة، الأمر 

  .الذي ینعكس سلبا على المصالح العامة للمواطنین وعلى مكانة ودور ومصداقیة الإدارة ، بل الدولة ككل
أي الخلیة للامركزیة الإقلیمیة،  الخلیة الأساسیةإن غالبیة المجالس البلدیة المنتخبة، باعتبارها 

  :القاعدیة للدولة، لاتزال الیوم تعیش سلبیات عدیدة منها على وجه الخصوص
  ا أثر العجز المالي المتواصل بسبب الإفراط في العنایة بالمدفوعات على حساب الواردات، ممّ

ا على رزنامة أولویات المشاریع التنمویة المسجلة  . سلبً
  تقاعس الموظفین والأعوان العمومیین العاملین بالجماعات الإقلیمیة في الاضطلاع بمهامهم

على الوجه الأمثل، ولعل ذلك كرد فعل لقلة الاعتناء بمركزهم القانوني، من تكوین وتأطیر ومشاركة في 
تشار الأسالیب الرأي والتنفیذ في ظل حالات التجاوز وغیاب برامج الإدارة بالأهداف، مما ضاعف من ان

كّلفة  . الروتینیة والبیروقراطیة المُ
  بعد إسقاط إلغاء سلاح في تسییر المجالس الشعبیة البلدیة أو الولائیة   ظاهرة الانسدادانتشار

من رؤساء المجالس البلدیة من قبل أعضائها المنتخبین بسبب الصراعات الحزبیة الضیقة  سحب الثقة
ا بإم نشاطاتهم بقرار من الوالي ؛ وهي الظاهرة التي انعكست سلبا على  تجمیدكانیة بینهم، واستبداله قانونً

 .وتیرة التنمیة المحلیة والتكفل بما یهم حیاة المواطن ومصلحة الدولة ومصداقیة الجماعات المحلیة ككل
إن قناعات بعض المنتخبین في المجالس الشعبیة أو الولائیة بأن التمثیل الشعبي ینحصر في 

التدبیر، التنسیق، وحق المواطنین ضاعف من حظوظ مقتضیات إعمال میكانزماتهم دون سواهم، أشخاص
علامهم واستشاراتهم حول خیارات وأولویات التهیئة  في كنف الدیمقراطیة التشاركیة في تسییر شؤونهم وإ

  .الإعلامیة المتاحةوالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، لاسیما في ظل انتشار الوسائط والوسائل 
كما غُیبت بعض التقالید في مجال الممارسة الدیمقراطیة على مستوى المجالس المنتخبة، من ذلك 

شراكهم في صیاغة  لعرض عن نشاطاتها السنویةعدم تقدیمها  في جلسات علنیة بحضور المواطنین وإ
نة بصفة استشاریة الحلول الممكنة لتسویة مشاكلهم وتحسین ظروف معیشتهم أو حتى الاستعا

بالشخصیات المحلیة والخبراء وممثلي المجتمع المدني لتقدیم مساهماتهم المفیدة لأشغال المجلس ولجانه 
  .ومداولاتها ولا حتى تمكین المواطنین من الإطلاع على مستخرجات مداولات المجالس المنتخبة وقراراتها
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للتعددیة نجم عنه عدم الانسجام بین الأعضاء فاستمرار الصراعات السیاسیة بین الأعضاء المنتمین  
ن اجتمعت فلا تخلو مداولاتها من الصراعات السیاسیة  ر على اجتماعاتها، وإ داخل المجالس المنتخبة، أثّ

  . للأعضاء على حساب المصلحة المحلیة
للحزب  ولیس ممثلا) أي الدولة(فالأصل أن المنتخب وبمجرد انتخابه یرتدي بذلة وقبعة ممثل البلدیة

وأن یعمل من أجل مصلحة البلدیة و مواطنیها وسكانها على السواء، وهي النقائص والثغرات التي جاء 
السابق الذكر في محاولة لمعالجتها من خلال  2011جوان  22المؤرخ في  11/10قانون البلدیة رقم 

یة والاقتصادیة تجسید تصور جدید في مجال تنظیم ومسایرة الجماعات المحلیة للتطورات السیاس
والاجتماعیة التي یعرفها المجتمع، كتكریس أهداف الدیمقراطیة المحلیة التشاركیة في إطار التسییر 

وتعزیز مكانة ودور ) من الدستور 16م(الجواري وضمان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة 
معدلة من الدستور  14واطن، بل أن المادة المنتخب المحلي في المجالس البلدیة والولائیة والاعتناء بالم

على مستوى الجماعات " الدیمقراطیة التساهمیة " تشجیع : ألقى على الدولة واجب 2016الجدید لعام 
المحلیة، بمعنى تمكینهما من إدارة المرافق المحلیة وفقا لمبادئ اللامركزیة القائمة على الاستقلالیة كهیئة 

في كنف التداول في الآراء وفي القرارات والمبادرة في البرامج وتنفیذها  قرارات في مجال اختصاصاتها
كأسلوب أمثل للقیادة الجماعیة المعبرة عن المطالب المحلیة وفضاءً أرحب یضمن للساكنة التعبیر عن 

وهذا یحتاج  .إرادتها كحركات جمعویة تساهم في میادین نشاطاتها على تحقیق الأهداف المسطرة محلیا
  .تكییف قانوني البلدیة والانتخابات، بتمكین القائمة الحائزة على الأغلبیة من التسییر وتحمل التبعیةإلى 

إن الكثیر من الخبراء والمحللین للمشهد الراهن، یجزمون بضرورة تكییف مقتضیات العقد الاجتماعي 
ة في المشاكل الاقتصادیة أو القائم في صورته التقلیدیة، باعتبار أن الأزمات لا تنحصر جمیعها وبالضرور 

الفقر، بقدر ما هي مرتبطة بزیادة الوعي لدى الساكنة التي لم تعد تسایر وتتحمل طرق الحوكمة المتبعة، 
لاسیما بخصوص مواجهة الأزمات، كالأزمة المالیة التي تعصف بتداعیاتها السلبیة على الخزینة 

نظومة الدعم المعمم على كافة الساكنة على قدم العمومیة، وبالتالي على نمط المعیشة القائم على م
  )  90(المساواة ودون تمییز أو مراعاة لقیم الیسر والعسر

                                                             
 227.8ب  2014أي بعنوان " بالصدمة الخارجیة" در قبل ما یسمى وللتذكیر فان مؤشرات الناتج المحلي الحقیقي في الجزائر، ق)90

سنة،  77وانتقل احتمال الحیاة إلى  %3.8دولار حسب كل فرد وهي وضعیة مریحة رافقها نمو قدر ب  5886.4ملیار دولار وب 
أي في نفس ( بلد في العالم  175 عالمیا  من 100وصنفت الجزائر ضمن البلدان التي تنتشر فیها ظاهرة الرشوة إذ رتبت في المرتبة 

كما أن الجزائر .78وتونس في المرتبة 80والمغرب في المرتبة  17، مقابل ترتیب أمریكا مثلا في المرتبة )الرتبة مع الصین الشعبیة
للمؤشرات  ملیار دولار في نهایة جوان من السنة الجاریة طبقا 159.027 إلىالتي تعرف حالیا تراجعا وتقلصا في احتیاط الصرف 

ملیار دولار خلال شهر دیسمبر الفارط وفق تصریحات محافظ بنك  178.938مقابل   2015المالیة والنقدیة للسداسي الأول 
شهرا مما  21وعودة التضخم بأعلى مستویاته منذ .بفعل تراجع أسعار برمیل النفط وتأثر میزان المدفوعات والموارد المالیة) 90(الجزائر

 إلى%3.82من  2014ع قیمة الدینار في سوق العملة على اعتبار أن نسبة التضخم انتقلت في شهر دیسمبر یعكس أسباب تراج
خلال السداسي المنصرم بنحو  %13.17علاوة على العجز المسجل في میزان المدفوعات المقدر ب  2015في مارس  4.62%
  .ملیار دولار 8.18
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فالآفاق الاقتصادیة في الجزائر وفق المؤشرات الحالیة غیر مطمئنة، ویسودها غموض، فتهاوي   
أسعار البترول أضفى على الاقتصاد هشاشة كبیرة بحكم تبعیته شبه الكلیة بتصدیر المحروقات، علاوة 

ر الموسمیة على تدني قیمة صرف الدینار مقابل العملات الأجنبیة والتأخر المسجل في تساقط الأمطا
وانعكاساتها السلبیة على شرایین الحیاة ، من زراعة ومیاه للشرب وصحة وبیئة، وهي من العوامل التي 
ترافع في صالح مباشرة إصلاحات حقیقیة قائمة على اعتماد سیاسة ترشید میزانیة الدولة، بتحدید 

 وانتهاج استراتجیات واضحة المعالم في عقلنیة للواردات الأولویات وتجنب الكمالیات ورسم سیاسة
  :منهاالصادرات  و غیرها من المجالات 

  ایلاء التنمیة المحلیة العنایة الأولى كمصدر نماء واستقرار ورفاهیة، وذلك من خلال إنعاشها
عادة تأهیلها ورفع التجمید على المشاریع المسجلة   .وإ

 مركزیة والمرونة والثقة بین المسیرین والمرتفقین إصلاح المنظومة الإداریة والمصرفیة، باعتماد اللا
لاسیما بالنسبة للإدارة الخدماتیة التي لاتزال تعاني من نقص في المهنیة رفع من سقف 
البیروقراطیة المقیتة والمكلفة، وذلك تحقیقا لمصداقیتها وكرامة أعوانها، إدارة خدماتیة تعمل في 

 .بیئة نظیفة وفقاً للأخلاقیات المهنیة
  التركیز في التنظیم الإداري على محاسن اللامركزیة الإداریة وخصوصیة المنطقة المحلیة وخلق

أقطاب اقتصادیة منسجمة جهویة ومؤسسات صغیرة ومتوسطة تنافسیة في إطار دفع وتیرة التنمیة 
 .واستقطاب الاستثمار والاستغلال الأمثل للرأسمال والرأسمال البشري في جمیع مناحي الحیاة

 نصاف   .العمل على فتح وتوسیع النسیج الاقتصادي ودائرة المال والأعمال والوعاء الضریبي بعدل وإ
 إشراك المجتمع المدني في مسار اتخاذ القرار، وتثمین دور الأحزاب الفاعلة بهذا الصدد. 

ة فنجاح أیةُ تنمیة لا یعتبر مسألة سیاسیة فحسب بل واقتصادیة أیضا، فلقد أظهرت التجارب طیل
 le والتنمیة la bonne gouvernance العشریتین الأخیرتین، بأن العلاقة بین الحكم الرشید  

développement   أصبحت من المنظور الحدیث لعلوم التسییر والاقتصاد وطیدة ومتلازمة في كنف
ة وضمان إقامة الدیمقراطیة وبناء دولة القانون وتحقیق الاستقرار السیاسي وحمایة الحریات الأساسی

 ، الفعالیة والنجاعة والكفاءة في تسییر الشيء العمومي، بل أن تحقیق نمو اقتصادي مستدام ومدعمّ
  )91. (لا یتجزأ یقتضي إجراءعملیة إصلاحیةهیكلیة متواصلة، باعتبار أن عملیة الإصلاح كلٌ 

  
  
  
  

  

                                                             
91 ) Ouvrage collectif dirigé parBonnie Campbell, Pr. d’économie à l’université de Québec. Qu’allons-nous faire 
des pauvres.édt. 2005, cf. le quotidien Algérien, Le jeune Indépendant N°2195 du 25/07/2005 
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 الديمقراطيةࡧالȘشاركيةࡧوࡧالبʋئة:المحورࡧالتاسعࡧ

  دراسة حالة الجزائر
  

عملیة انجاز مشاریع التهیئة  الكبرى والتطبیقات  المرتبطة بعلوم الحیاة یثیر اكثر ان 
فأكثر التوترات و الضغوطات التي یمكن أن تتحول إلى صراعات بسبب الانشغالات و 
المخاوف المرتبطة بالمسائل البیئیة الصادقة ولكن ربما أیضًا بسبب رفض طریقة اتخاذ 

   .المصلحة العامةالقرار التي لم تعد تجسد 
الاجتماعیة  والحمایة البیئیة وفق منطق / في محاولة للتوفیق بین التنمیة الاقتصادیة و 

التنمیة المستدامة ، تطورت في العقود الأخیرة  دولیا  ثم  وطنیا  أشكال جدیدة للحكم و 
  ..طرق جدیدة تسمح لعامة الناس الانخراط  في هذا المعترك البیئي الجدید

لاسیما في المجال البیئي ،  یفسر بشكل أساسي ان تطور  ونمو  مفهوم  المشاركة  
طبیعة المشاكل ألبیئیة  المعقدة و المثیرة للجدل و ذات الاثار الواسعة ذات الانعكاسات 
السلبیة منها  ، ینطوي حلها على تعبئة عدد كبیر من الجهات الفاعلة  و التي تتفاعل على  

.  طاقات متعددة تتعدى في كثیر من الأحیان الأطر المؤسسیة التقلیدیةالمستویات و  ن
بالإضافة إلى ذلك، فإن البیئة نفسها تندرج في خضم القیم الإیجابیة للشفافیة والدیمقراطیة و 

 بشكل عام لأشكال العمل العمومي الذي یركز بشكل كبیر على المجتمع المدني
ا رائدًا ؛ وقد استطاعت منذ التسعینات من القرن العشرین  ،  لعب حقل البیئة دورً

السیاسات في هذا الحقل المعرفي  أن تستعمل  كمختبر للأشكال الجدیدة من المشاركة 
ا في الأداء الدیمقراطي في كل مكان تم تطویره فیه ،  ا كبیرً العامة ، التي شكلت بلا شك تقدمً

فاعلة فرصة للتدخل في تصمیم وهذا من خلال الانفتاح على عدد متزاید من الجهات ال
بالإضافة . وتنفیذ حلول جماعیة للمشاكل التي ینظر إلیها بشكل تدریجي على أنها مشتركة

في سیاق من عدم الیقین العلمي وزیادة التعقید ، اصبح قبول القرارات  في المجال البیئي  و 
التكرار قاعدة  اكثر فأكثر مطلوبا  و تحول  الى قاعدة  سلوكیة  التي اصبحت  بسبب

 .                          قانونیة 
ان قبول القرارات  یستدعي  معرفة حقیقیة  وكاملة  لحیثیات القرارات البیئة التي 
تستدعي مشاركة حقیقیة من الجهات الفاعلة المعنیة من صنع القرار  هذا  ما یفسر  
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تالي حتمیة  الدیمقراطیة التشاركیة  اخضاع البیئة للحق في المعلومة والحق  في المشاركة بال
  . في الحقل  البیئي

  :حاولنا الاجابة على عدة تساؤلات منهاو للإجابة على هذه الانشغالات 
الى أي مدى یمكن للدیمقراطیة التشاركیة ان تساهم في حل المشاكل البیئیة التي 

یذ الدیمقراطیة أدوات وطرق تنفوما هي   على حیاة الناس اصبحت تشكل تهدیدا حقیقیا
  .التشاركیة في المجال البیئي
  . حاولنا الاجابة على مجموعة من التساؤلات المهمة تالانشغالاو للإجابة على هده  

  التهدیدات البیئیة _ 1
  مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة  -2

  أدوات وطرق تنفیذ الدیمقراطیة التشاركیة في المجال البیئي -3
  التهدیدات البیئیة  -1
 مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة -2

ان الحفاظ على البیئة و النظم  البیئیة  حدیثة النشاة  تبرره المصلحة العلیا المشتركة  
 التي تربط جمیع الدول  و جمیع البشر  بمصیر واحد 

  92لنا ارض واحدة  
لقد اصبح حمایة البیئة لیس مجرد شعار  انما هو التزام  مشترك بین جمیع  الدول و  

اخل الدول وهي الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة  التي اقرت  هذه الحمایة  اولا   د
  .ثم اقرته الدساتیر والقوانین الوطنیة 

  على المستوى الدولي 
ان   1982اكتوبر  28التي نشرت عام   المیثاق العالمي للطبیعةعلنت دیباجة أ  - أ

الانسانیة هي جزء من الطبیعة  و ان الحیاة  تعتمد على العمل المتصل للنظم الطبیعیة التي 
  تعد مصدر الطاقة  و المواد المغذیة 

من هذا المیثاق ان المشاركة في اعداد القرارات  المرتبطة مباشرة  23كما تؤكد المادة 
 بالبیئة

على ان  الارض منزل  1992جوان  14في   باجة اعلان ریودیكما اكدت    - ب
 :على جملة من الحقوق وهي  10الانسانیة و یؤكد اعلان ریو في  المبدأ 

                                                             
92  
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حق المشاركة مشاركة كل المواطنین المعنیین و في المستوى المطلوب الى الحق في المعلومات   -
ومات  المتعلقة بالبیئة  و التي في حیز  على المستوى الوطني  كل فرد له الحق في الوصول الى المعل

السلطات العمومیة  بما یخص المعلومات  المتعلقة  بالمواد و النشاطات الخطرة  الموجودة  بالأقالیم  و 
  .تمكینهم من المشاركة  في عملیة اتخاذ القرار

 .المشاركة  في عملیة اتخاذ القرار  -
 .و مشاركة عامة الناس  بآصال لها  المعلومات كما یجب على الدول  ان تسهل و تشجع  التحسیس

 الحق في رفع الدعوى القضائیة  و الاداریة  للتعویض عن الاضرار  او    -
   1998جوان  25   اتفاقیة اروشة  -ج 

تهدف هذه الاتفاقیة  تطبیق مبدأ   الدیمقراطیة التشاركیة  في المجال البیئي  و المعلن عنه في المبدا 
ریو  تسمح لعامة الناس الاهتمام  الاكثر بالقاضایا البیئیة  و المساهمة  الفعلیة بالحمایة من اعلان  10

  البیئیة
، مشاركة عامة الناس في الاجراءات  4و هي ثلاث محاور من الاتفاقیة  الحق في الاعلام المادة 

و تطهیر المیاه  و تسییر  و هي المشاركة  في اتخاذ القرار و لا سیما في مجال الطاقة 6البیئیة  المادة 
  ....النفایات 

   9.كما اكدت على الحق في رفع الدعاوى القضائیة  في المجال البیئي المادة  
  

و ترتبط الالتزامات البیئیة اساسا بالمصلحة المشتركة للانسانیة  فلا یوجد أي مقابل للدول المتعاقدة  
في معاهدات دولیة  بیئیة كالتزامها  مثلا بعدم تلویث المحیطات  المحافظة على الانواع المهددة  

  بالانقراض  و حمایة النظم البیئیة الهشة 
التي تقود الدول  لقبول هذه الالتزامات  دون فائدة مباشرة  او  فالمصلحة المشتركة للبشریة هي

  مكافئة  ما دامت هذه الالتزامات ضروریة لتجنب الكوارث البیئیة التي تؤثر على البشریة جمعاء
و قد اعرب المجتمع الدولي  عن تأییدهه  لفكرة حمایة البیئة في اتفاقیات دولیة عدیدة كالاتفاقیة  

وع البیولوجي  و جاء في دیباجة الاتفاقیة الاطاریة للأمم المتحدة لتغیر المناخ  ان التغیر في المتعلقة بالتن
  هذا المجهود للحمایة یفسره  ان البیئة تعتبر 93مناخ الارض و اثاره الضارة یعد مسالة مشتركة للبشریة

  التراث المشترك للانسانیة  - أ
بمناسبة مؤتمر الامم  70یدا ظهر في بدایة الیعتبر مفهوم التراث المشترك للإنسانیة مفهوما جد

  المتحدة لقانون البحار 
یمثل التراث المشترك للبشریة مجموع الممتلكات العائدة للبشریة مما یدل انه خارج عن نطاق 
سیادة الدول فقاع البحار مثلا و المحیطات خارج الحدود الاقلیمیة للدول تعد من قبیل التراث المشترك 

  للإنسانیة

                                                             
  2011دار الخلدونیة  الجزائر   98اطر  و مستقبل البیئة العالمي  ص عبد الحكیم میھوبي  التغیرات المناخیة  الاسباب المخ 93
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ن مفهوم الترات المشترك للإنسانیة یقوم على مبدأ عدم جواز التملك أي لیس من حق أي دولة ا
  ان تدعي او تمارس السیادة او الحقوق السیادیة على أي جزء من المنطقة او مواردها

و المقصد الاساسي من مفهوم التراث المشترك للبشریة هو التوزیع العادل للفوائد التي یمكن 
ى المدى الطویل  و جاء الاعتراف بحق الدول في السیادة بالنسبة لاستغلال مواردها وفق توقعها  عل

لسیاستها البیئیة و التنمویة شریطة ان لا تسبب انشطتها في اضرار بیئیة لدول اخرى او مناطق خارج 
  حدودها

ه یمثل یتضح لنا من خلال ما سبق ان مفهوم التراث المشترك للإنسانیة على الرغم من تشابك
  وحدة مجموع الممتلكات فالبیئة كتراث مشترك للإنسانیة 

  حق الاجیال القادمة
یعد حق الاجیال القادمة جزء من المفاهیم الناشئة عن النظام البیئي الدولي و قد صیغ  هذا الحق 

و اكد علیه  المبدأ الاول منه كما اعترف مؤتمر ریو لعام  1972لأول مرة في اعلان ستوكهولم لعام 
  94بذلك في المبدأ الثالث  1992

المتعلقة بالبیئة كالاتفاقیة الاطاریة بشان تغیر كما تأكد  من خلال الاتفاقیات المتعددة الاطراف 
   3من المادة  1المناخ  الفقرة 

  یشیر مفهوم الانصاف بین الاجیال
الى العلاقة الجوهریة التي تربط كل جیل بالأجیال الاخرى من خلال استخدام التراث المشترك 

ة بالنسبة لكل جیل اتجاه الاجیال للموارد الطبیعیة و الثقافیة و الحفاظ علیه  و هي التزامات اخلاقی
  القادمة

یعني هذا المبدأ ان رفاه الاجیال  یجب ان یؤخذ بالاعتبار بصراحة و لیس ضمنیا في مرحلة 
 95التخطیط لجمیع الانشطة المتصلة بالبیئة و التنمیة

  حق الانسان في بیئة نظیفة وسلیمة
حق الانسان في بیئة نظیفة و سلیمة احد الافكار الرئیسیة التي ساهمت في ظهور الوعي یمثل 

و هي  1992و تكرس مع اعلان ریو عام   البیئي و قد تبنى  هذا المفهوم لأول مرة اعلان ستوكهولم 
  96یفة اعلانات لیس لها قوة ملزمة و لكنها تمثل حوافز اضافیة لصیاغة حق الانسان في بیئة سلیمة ونظ

  الحق في الاعلام
الحق في الاعلام وجوب ابلاغ الاشخاص الذین من المرجح ان یتأثروا جراء التلوث بالمشاریع و 
البرامج التي قد تضر بیئتهم و تتعلق هذه المعلومات بالمشاریع الحكومیة و الانشطة الخاصة الصناعیة 

                                                             
  69عبد الرزاق مقري مشكلات التنمیة و البیئة و العلاقات الدولیة ص  94

95 Lucile Maerteus  Penser l’environnement et les relations internationales  p 135 
96 Droit de l’environnement  principes et institutions  Yves petit  n 3  10  la doc française 2013 
« Les déclarations de principes  celle de Stockholm comme celles de Rio  sont d’une grande importance  sur le 
plan juridique  car elles traduisent un consensus  sur les principes existants  en droit internationale  de 
l’environnement  et permettent de confirmer certaines règles  de droit coutumier qui ont émerger 
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او غیر الصناعیة للقطاع الخاص و قد اشار اعلان ریو في المبدأ العاشر على ضرورة الاعلام البیئي 
  97من اجل معالجة قضایا البیئة مما یسمح بمشاركة المواطنین المعنیین في حمایة البیئة 

بشان و تشیر المعاهدات الدولیة البیئیة الى حق الوصول الى المعلومة مثلا الاتفاقیة الاطاریة 
  :منها 17منها كما اقرت اتفاقیة التنوع البیولوجي هذا الحق في المدة  6تغبیر المناخ في المادة 

  الحق في المشاركة
ان حق المشاركة في صنع القرار فیما یتعلق بالتأثیر على البیئة یعد النتیجة الطبیعیة للحق في 

تبرت هذا الحق من الشروط الاساسیة للتنمیة المشاركة الشعبیة حین اع 21المعلومة و ایدت اجندة القرن 
المستدامة حسب دیباجة الباب الثالث المعنون ب تعزیز دور الفئات الرئیسیة و المشاركة حسب الاجندة 

  .تعني اشراك جمیع شرائح المجتمع 21
  حق اللجوء الى القضاء

كولوجي لان اللجوء الى یبدو ان التقاضي في مجال حمایة البیئة خطوة هامة في تكوین النظام الای
المحاكم هو وسیلة هامة لضمان التزام حق الانسان في البیئة خاصة مع ازدیاد الوعي بأهمیة المسالة 

  البیئیة 
من المیثاق العالمي للطبیعة على الحق في سبل الانتصاف الملائمة كما نص  23اكد المبدأ 

  . ت القضائیة و الاداریةاعلان ریو على تهیئة فرص الوصول بفعالیة الى الاجراءا
فأننا نجدها تحث  الدول على تنفیذ  الاجراءات القانونیة و   21و بالرجوع الى اجندة  القرن 

الاداریة بما في ذلك الجبر و التعویض فیما یتعلق بالإجراءات  التي تؤثر في البیئة و التي قد تكون غیر 
  98قانونیة 

هذا الحق حین اقرت الاتفاقیة الامم المتحدة لقانون ان الاتفاقیات الدولیة هي الاخرى كرست 
على ضرورة توفیر سبل الانتصاف للحصول على تعویض سریع و  2الفقرة  235البحار  في المادة 

  .كاف و هكذا فان ممارسة الحقوق الاجرائیة تساهم في تعزیز القانون البیئي
تكریس هذه  الحقوق كالحق في  و حتى یتم تنفیذ حق الانسان في بیئة نظیفة و سلیمة  تم 
 . و القوانین  الوضعیة 99الاعلام  و الحق في المشاركة  و حق اللجوء الى القضاء  في الدساتیرا

  الدیمقراطیة التشاركیة في الدستور   - 1
الى  2016فقد جاء في دباجة التعدیل الدستوري لسنة  الحق في بیئة سلیمة حقا دستوریایعتبر 

تنص على انه  68و جزائریة في تسییر الشؤون العمومیة  و منها حمایة البیئة المادة  مشاركة كل جزائري
للمواطن الحق في بیئة سلیمة و تعمل الدولة على الحفاظ على البیئة كما یحدد القانون واجبات 

  .الاشخاص الطبیعیین و المعنویین لحمایة البیئة

                                                             
  270عبد الرزاق مقري ص  97
   271ص   .مرجع سابق  98
   119صباح العشاوي  المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة ص  99
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لسابقة الى حق الدفاع الفردي  او عن طریق و الدساتیر ا 2016كما نص نفس التعدیل الدستوري 
من الحقوق الاساسیة   حق الدفاع الفردي او عن طریق الجمعیة 39انشاء الجمعیات  و هذا بنص المادة 

عن الحریات الجماعیة و الفردیة مضمون فالاعتراف بهذا الحق هو قرار ضمني بحق مشاركة للإنسان و 
  للحافظ على البیئة المواطنین في انشاء جمعیات و لا سیما

  الدیمقراطیة التشاركیة في التشریعات البیئیة  -1
 . المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة 10-03قانون 

واعتبره عنصرا  ،في الحفاظ على البیئة مشاركةالحق ، بموجب هذا القانون للمواطن منح المشرع 
العامة التي تؤثر على البیئة و تم تكریس هذا الحق من خلال القانون  اتخاذ القراراتاساسیا في عملیات 

الذي نص على مبدأ الاعلام و المشاركة و   03/10المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة 
الذي یعني انه من حق اى مواطن ان یكون على علم بحالة البیئة و تشجع اقتراحاتهم و مشاركتهم في 

یة البیئة و هذا بالإطلاع على المعلومات المرتبطة بالوضع البیئي و المشاركة في اتخاذ مجال حما
منه یتأسس هذا القانون على المبادئ  3القرارات و التدابیر المناسبة لحمایة البیئة و هذا بنص المادة 

ن یكون على الاتیة و التي منها مبدأ الاعلام و المشاركة الذي یكون بمقتضاه لكل شخص الحق في ا
علم بحالة البیئة و المشاركة في الاجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبیئة كما ینص 

  .على اعطاء الجمهور حق الاستشارة في منح الرخص المتعلقة بدراسات التأثیر 74القانون في المادة 
المتعلق  01/20لقرار كقانون هناك قوانین تكمل و تدعم الحق في المشاركة و الحق في اتخاذ ا

یساهم المواطنون  في  02في نص المادة  2001بتهیئة الاقلیم في اطار التنمیة المستدامة المؤرخ في 
  .اعداد هذه السیاسة  و تنفیذها  طبقا للتشریع و التنظیم المعمول به

یر الكوارث تنص المتعلق  بالوقایة  من الاخطار  الكبرى  و تسی 04/20القانون من   8المادة ف
على مبدأ المشاركة و لكل مواطن الحق في الاطلاع  على الاخطار المحدقة به وعلى المعلومات 

 15المتعلقة بعوامل القابلیة للإصابة وكدا ترتیبات الوقایة من الاخطار الكبرى و تسییر الكوارث  المادة 
على كل المعلومات المتعلقة بالإخطار من القانون كما تضمن الدولة للمواطنین اطلاعا عادلا و دائما

المتعلق بالمدینة، تم الاعتراف بمبدأ التنسیق و التشاور و التسییر الجواري من  06/06الكبرى القانون 
فقد نص القانون من خلال المبادئ التي جاء بها  على . 2006خلال القانون التوجیهي  للمدینة لسنة 

المشترك  مع مختلف الفاعلیین المعنیین  في تحقیق سیاسة المدینة مبدا التنسیق و التشاور  و التحكیم 
  .02المادة 

الحق في الاعلام والمشاركة العامة أصبح من المبادئ المنصوص علیها في النصوص القانونیة     
  .وذلك بدسترة هذا الحق - ألجزائریة، ومنها في المجال البیئي
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 أدوات وطرق تنفیذ الدیمقراطیة التشاركیة في المجال البیئي  
  الطرق الملموسة الرئیسیة للتنفیذ

 
المشاركة العامة  في تطویر المشاریع أو الخطط أو البرامج التي تؤثر على البیئة  تتم بثلاث 

  :طرق رئیسیة
  L’enquête Publiqueالتحري العام  -
 La concertationالتشاور  -
 Le Débat public العامةالمناقشة  -
لا یمكن أن یكون  وصف هذه الإجراءات بالتفصیل  بل  سیتركز على النقاط النطاق الحقیقي  

  .ونطاق هذه الأشكال المختلفة من المشاركة
 
 التحري العام  - 1
 

یة، طبیعة استشاریة، یسمح للجمهور بالتعرف على مشروع تنموي أو خطة حضر إن التحقیق العام هو إجراء ذو 
وبالتالي تقدیم ملاحظات على أساس المعلومات الواردة في الملف من الملاحظات على الصفقة 

  100.المقترحة
في نهایة التحقیق . یعتبر مفوض التحقیق ان له صلاحیات واسعة فیما یتعلق بإجراء هذا التحقیق

 -علیه أن یقدم تقریراً  ، یجب علیه كتابة تقریر وصیاغة استنتاجاته حول المشروع ؛ في التقریر ، یجب
عن إجراء التحقیق ، یشرع في فحص كامل الملاحظات التي تم جمعها أثناء التحقیق  -بإخلاص وكامل 

یجب على مفوض . ، وتحلیل أي مقترحات مضادة قدمت أثناء التحقیق... شكلها ، مكتوبة أو شفهیة 
ویجب علیه القیام بذلك بغض النظر  التحقیق أیضًا صیاغة رأي شخصي بشأن المعاملة قید التحقیق ،

عن عدد الملاحظات التي أدلى بها أثناء التحقیق ،  مما یعني أنه لا یمكنه المحتوى ببساطة ودون مبرر 
لتأیید مخاوف الإدارة في منشأ المشروع أو الآراء التي عبر عنها الجمهور أثناء التحقیق ؛ ولكنه لا یرتبط 

ظات المقدمة ، في حالة ما یمكن تحدید ذلك ؛ یجب تقییم مزایا وعیوب بأي شكل بالمعنى العام للملاح
مفوض التحقیق یحدد ما إذا كانت .... العملیة وأسباب شرح معنى رأیها  إن التزام استنتاجات منطقیة من 

 .النتائج التي أنها مواتیة أو غیر مواتیة للمشروع قید التحقیق
لسلطة بسلطة القرار، حتى لو لم یكن هذا الإجراء من ومع ذلك، فإن نتائج التحقیق لا تلزم ا

فیما یتعلق . لا یمكن لسلطة اتخاذ القرار إجراء تعدیلات جوهریة بالفعل: التحقیق العام بدون أثر قانوني

                                                             
بشأن إضفاء الطابع الدیمقراطي على الاستفسارات العامة وحمایة البیئة  استفسارات عامة تتعلق  1983یولیھ / تموز  12المؤرخ  63-83صدر القانون فرنسي  رقم 100

ً أساسیاً و: بالعملیات التي من المحتمل أن تؤثر على البیئة واسع الاستخدام لمشاركة الجمھور في المسائل بسبب نطاقھا الواسع ، تشكل ھذه الاستفسارات العامة عنصرا
  Bouchardeauبموجب قانون .البیئیة
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في نهایة المشروع ، قد یتم إدخال تعدیلات طفیفة فقط بشكل منتظم فیما یتعلق : بالمشروع قید البحث
بحیث یكون من الضروري استخدام مسح جدید في حالة إجراء تغییرات جوهریة قدمت  بالمشروع المقدم ،

 لهذا المشروع ولها تأثیر تقویض اقتصادها العام
  التشاور/ 2

على الرغم من أن عملیات التنمیة وتخطیط المدن التي بدأتها السلطات المحلیة لم یتم ذكرها في 
نون الفرنسي ینص على تنظیم التشاور مع الجمهور مثل هذه الملحق الأول من اتفاقیة آروس ، فإن القا

  . العملیات
 نم طیطتخ ثیقةأو وتنمیة  وعربمش رولجمها غبلاإ یضاأ ضهرغ نویک اءرجإ وه قفاولتا إن

تم تقدیم هذا الشكل من مشاركة المواطنین في إعداد وثائق . لعملیةا هذه لوح تاظلملاحا جمع لجأ
نشاء  من  1مناطق تنمیة منسقة وبعض عملیات التنمیة الحضریة بموجب المادة التخطیط الحضري ، وإ

حول تعریف وتنفیذ مبادئ التخطیط  كان نطاق التشاور في  1985یولیو  18. 729-85القانون رقم 
یجب على السلطة المختصة : یتم تنظیم مسار المشاورة أساسا حول ثلاثة متطلبات.... وقت لاحق 

طرائق التشاور ؛ یجب أن یحدث هذا طوال فترة تطویر المشروع ؛ وأخیراً ، وحتى التداول بشأن أهداف و 
إذا لم یكن التشاور ، من الناحیة القانونیة ، عملیة ترمیز ، فیجب على السلطة التنفیذیة أن تقدم تقریرها 

 .إلى الهیئة التداولیة التي تقرر بعد ذلك
حدید وتنسیق طرائق المشاركة عن كثب، فإن تلك وبخلاف قانون الاستعلامات العامة، الذي یتم ت

الاستشارات كانت موضع تعریف نصي بسیط، لأن الفكرة هي ترك السلطات المحلیة تتمتع بقدر كبیر من 
ومع ذلك، یبدو أنه، من أجل إجراء التشاور، من . لتحدیدها وفقًا لخصائص المشروع. الحكم الذاتي

 فعال لكنغبون في صیاغة المشروع أن یتم إخطارهم بشكل الضروري على الأقل للأشخاص الذین یر 
وأنهم یستطیعون تقدیم ملاحظات مكتوبة أو ... قانون الدعوى الإداري یكاد یكون من الناحیة الشكلیة 

لا یكفي أن یتم إطلاع الجمهور على المشروع ، كما أنه  أخرى،وبعبارة . شفویة على المشروع المذكور
قد جعل ملاحظاته معروفة للسلطة العامة ؛ خلاف ذلك ،  - بطریقة أو بأخرى  -من الضروري أن یكون 

 .فهي لیست استشارة بل مجرد معلومات بسیطة
دم للتشاور، وسیتطلب منطق إجراء التوفیق وفائدته من السلطة الإداریة أن تعتمد المشروع المق

والواقع أن . هذا لیس هو الحال. الذي یمكن تعدیله لیأخذ في الاعتبار التعلیقات المقدمة من الجمهور
التعلیقات التي یدلي بها الجمهور ، سواء كانت مؤیدة للمشروع أم لا ، لیس لها أي أثر قانوني على 

طة المختصة بأي حال بمعنى هذه محتوى القرار المتخذ في نهایة إجراء التوفیق ؛ ولا تقید السل
، ویمكن ... ، رابطة الدفاع عن الإطار  2000یونیو  16الملاحظات  راجع المفوضیة الأوروبیة ، 

ومع ذلك ، فإن المراسلات بین موضوع المشروع المقدم للتشاور . تحدیدها وفقاً لاعتبارات النفعیة
كما هو الحال في : امیة الإجرائیة لذلك القرارومضمون القرار الذي اتخذ أخیرا تشكل شرطا من الانتظ

تغییرات كبیرة في المشروع ، وتعطیل  -من حیث المبدأ  - التحقیقات العامة ، لا یمكن للسلطة الإداریة 
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 .Lویعكس إجراء التشاور الذي وضعته المادة . طبیعته أو الاقتصاد العام ، إلا أنه یجب تكرار الإجراء
لمدن میل المشرع المعاصر إلى وضع إجراءات ملزمة للإدارة بینما یسعى في من قانون تنظیم ا 300-2

  .الوقت نفسه إلى الحد من نطاقها
  النقاش العام/ 3

قد تستمر المشاركة العامة في تطویر مشاریع التطویر أو المعدات التي لها تأثیر كبیر على البیئة 
جراء الجمهور أن یطلع على مشروع تطویر هذا إ: أو تخطیط استخدام الأراضي في شكل مناقشة عامة

وفي هذا الصدد ، كان القانون . رئیسي لغرض مناقشته مع المالك ، بما في ذلك التعلیقات أو الأسئلة
مع القواعد التي كانت سائدة قبل اعتماد هذا . خطوة أساسیة 2002فبرایر / شباط  27المشار إلیه في 

نهم مضللین واستشارتهم بشكل سیئ ، خاصة فیما یتعلق بالمشاریع القانون ، كان لدى الجمهور انطباع بأ
علاوة على ذلك ، كانت حالة القانون هذه غیر . الكبرى التي غالباً ما یكون التحقیق العام فیها متأخراً 

التي غالباً ما تكون الوسیلة الوحیدة لتجعل نفسها  -مؤاتیة للثقة القانونیة ، حیث تكاثرت الدعاوى 
التي صدّقت علیها فرنسا في  1998كما أن اعتماد اتفاقیة آرهوس في عام . من قبل الجمهور مسموعة

من قانون بارنییه ، ومن ثم  2یتطلب أیضا إجراء مناقشة عامة بموجب المادة  2002یولیه / تموز  8
 27المؤرخ  من القانون 134أعطت المادة . التي أنشأتها) CNDP( إلى اللجنة الوطنیة للمناقشة العامة 

 2002أكتوبر / تشرین الأول  22المؤرخ  1275-2002، المكملة بالمرسوم رقم  2002فبرایر / شباط 
، زخما جدیدا للمناقشة العامة بشأن المشاریع أو المعدات الإنمائیة الرئیسیة بتجدید اللجنة الوطنیة 

هذا التحول، على الرغم من أنه غیر  .للمناظرات العامة ، والتي تم رفعها إلى رتبة سلطة إداریة مستقلة
إحیاء "، )جان لوك( Pissaloux: قابل للنقاش، كرس تطور إیجابي للمناقشة العامة انظر في هذا الصدد

للمناقشة العامة ، ووسائل " الجدیدة"، بسبب تكوین جماعیة الثلاثي ووضع أعضاء اللجنة الوطنیة ...
یحمل في  -أیضا مهمة استشاریة  -ع ذلك، أن یقال اللجنة عملها ، وتوسیع مجال تدخلها ومهامها ؛ م

المقام الأول على الرصد العام النقاش العام، إلا أنها لم تتخذ قرارا بشأن الأسس الموضوعیة للمشاریع 
المقدمة، والتي، علاوة على ذلك، فإن المخاوف النقاش العام بعض مشاریع التنمیة أو البنیة التحتیة هذه 

بالإضافة إلى ذلك، یساعد أیضا على تقدیم ضمانات والكفاءة خطیرة، .... لبي شروط معینة المشاریع ت
 .كانت الإجراءات في النقاش العام

ونتیجة لذلك ، من الواضح أنه تم إجراء . و في نهایة ذلك یتم تحدیده بدقة من قبل النصوص
مع ذلك ، فإن هذا القانون . 2002ر فبرای 27تحسینات في المناقشة العامة بموجب القانون الصادر في 

تنظیم مناقشة عامة ،  - بالتأكید  -من المفید ". بعد المناقشة العامة" - القضیة الأساسیة  -لم یحل تماما 
علام المواطنین بالعواقب المحتملة لهذه المشاریع  مما یحسن شفافیة إجراءات وضع المشاریع الكبرى وإ

ومع ذلك ، في نهایة ! ام ، تتوقف معلوماتهم بعد النقاش العاملكن بشكل ع. على بیئتهم المعیشیة
، بحیث اسات إضافیة قبل الاستقصاء العامالمشروع ، كثیرا ما تؤدي المشاریع واسعة النطاق إلى إجراء در 

. قد ینطوي ذلك على مشروع غالبا ما یكون أكثر تحدیدا ولكن في بعض الأحیان مختلف جدا في طبیعته
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وبالتالي، بالنسبة . ت الكبیرة التي طرأت على المشروع الأولي والتي أدت إلى نقاش عامبسبب التغیرا
  !لقد أجرینا مناقشة عامة ، ولكن لیس على المشروع الذي تحقق في النهایة: للمواطنین ، الشعور بالخداع

 L. 121-13لمنع اللجنة الوطنیة للنقاش العام من أن تكون ذریعة للضمیر الصالح ، المادة و 
ا لصاحب المشروع ...  22من المرسوم من  12و  11من قانون البیئة  المكملة بالمادتین  قدم التزامً

قراره بالمتابعة أو عدم تنفیذ المشروع  -في غضون ثلاثة أشهر بعد نشر تقریر المناقشة العامة  -بإعلانه 
ا لضمان شفافیة أكبر ، بالإضافة إلى طرق هذا السعي وأي تعدیلات تم إجراؤها على المشروع  ؛ ودائمً

أكتوبر  22من المرسوم الصادر في  11[یجب نشر القانون الذي تتخذه السلطة المتعاقدة بهذا القرار 
 .وأحیلت إلى اللجنة الوطنیة للمناقشة العامة عن طریق تحدید التعدیلات الرئیسیة. 2002

، لا سیما في حالة إجراء غیر كافیةإنكارها، أثبتت أنها  ، التي لا یمكنغیر أن هذه الأحكام
 12المؤرخ  88-2010سعى القانون رقم . تعدیلات مهمة للغایة على المشروع المقدم للمناقشة العامة

 .انظر أدناه] 30] [30[بشأن الالتزام الوطني تجاه البیئة إلى معالجة هذه العیوب  2010یولیو 
لتشاور والنقاش العام هي بالتأكید أشكال جدیدة من في الختام ، یمكن القول إن القواعد المتعلقة با

لكنهم لم یؤدوا ، على كل ذلك ، إلى إنشاء آلیة قرار . الدیمقراطیة التشاركیة التي عززت التزامات المالكین
 .مشترك

   ... واحدة من مفاتیح النجاح  المشاركة،
المشاریع التطوعیة ، العلوم  :یشارك المواطنون في تطویر القرارات ، ولكن أیضًا أثناء تنفیذها

 ...التشاركیة ، التمویل الجماعي 
تتكاثر التجارب الإیجابیة وتُدعى على نحو متزاید المشاورات الرقمیة للعب دور تكمیلي للصیغ 

 .التقلیدیة
بشكل عام، والجهات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي على وجه الخصوص تساهم في تطور 

دوافع وشروط إشراك المواطنین و  ARENA، وهذا هو السبب یشكك في مشاركة الغرض منها جدا
 .وخطط المناخ 21على سبیل المثال أثناء تنفیذ جداول الأعمال الفاعلة الاجتماعیة والاقتصادیة، الجهات

وبدعمه ، یتولى المواطنون أیضًا مباشرة . العدید من ورش العمل ویدعم التجارب ARENEنظم 
 .ة ، خاصة لصالح الطاقات المتجددةالمشاریع التشاركی

دیسمبر  12من خلال مشاركة سبعة مشاریع متنوعة للغایة ، تمكن الممثلون الموجودون في 
ما هي شروط تشجیع المشاركة وتمدیدها قدر الإمكان للمواطنین والموظفین ، . من إطعام أفكارهم 2017

مباشرة؟ كیف یمكن إقناع هیئات صنع القرار  وبالتالي منحهم حصة من السلطة على القضایا التي تهمهم
بممیزاتها ، لا سیما لحل المشاكل بشكل أفضل؟ كیف یمكن تعزیز تعبئة الجمهور من أجل الحفاظ على 

؟  البیئة والاستثمار فیها عاطفیاً وملموساً
یئي في مثلها مثل الأحداث الأخرى ، سیساهم هذا الاجتماع في إطعام المؤتمر الإقلیمي للتعلیم الب

 .2018خریف عام 
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  الحمایة البیئة في الجزائر واقع الدیمقراطیة التشاركیة و
الحمایة البیئیة من قبل المؤسسات الحكومیة وحدها لا یكفي فانخراط المجتمع المدني في هذا 

صبح ضرورة ملحة بتسخیر الطاقات البشریة و المادیة وحتى التكنولوجیة والتشریعیة أالمعترك البیئي 
لمكافحة التلوث و نشر الوعي و التحسیس بالمشاكل المترتبة و تجنید كل الطاقات  للمحافظة على البیئة 

  .و الانظمة البیئیة  و تحسین محیط الانسان
جمعیة محلیة  من   2505101لقد وصل عدد الجمعیات  التي تدافع على البیئة  في الجزائر الى 

ة  على كافة التراب الوطني فالى جانب الاعمال التحسیسیة جمعیة تتوزع الجمعیات البیئی114,000اصل
و التوعویة  بالمخاطر و الانعكاسات على المحیط و المواطنین تقوم هذه الجمعیات باءقامة الندوات 
والموتمرات  والاعمال التطوعیة  تعمل على تذكیر اصحاب القرار كما تقوم بآصال المعلومات  المتعلقة 

  . بالبیئة
على مستوى المحاكم للدفاع عن قاضایا 102ان رفعت بعض الجمعیات الدعاوي القضائیة لقد حدث

خولها القانون باللجوء الى القضاء لحمل الادارة  و كل من تخلف عن الاحكام البیئیة هي الدعوى التي 
ي في رفعتها الجمعیة الوطنیة لحمایة البیئة ضد اسمدال و التي فصلت فیها محكمة الحجار قسمها المدن

بعدم قبول الدعوى شكلا و القاضیة الثانیة  تتعلق بتأسیس جمعیة   96/593تحت رقم  1996 12/05
المحافظة على البیئة و ترقیتها لولایة تلمسان كطرف مدني مطالبة بالتعویض من جراء المساس  بأحد 

الذي قام . سید ز باهدافها المنصوص علیها  في قانونها الاساسي في قضیة شكوى بلدیة تلمسان ضد ال
  .بقطع شجرة نخیل مملوكة للبلدیة بغرض توسیع فناء المقهى الذي یملكه

ان الحركة الجمعویة المهتمة بالبیئة عددها قلیل بالمقارنة بالجمعیات الاخرى  اما بالنسبة للأعمال 
یلة من الجمعیات التي تقوم بها هذه الجمعیات لم یرقى بعد الى المستوى المطلوب  إلا بالنسبة لفئة قل

  .لیة والمادیة و الكفاءات البشریةالبیئیة  و یمكن ارجاع الاسباب الى قلة الوسائل الما
  

  و مقتضیات التنمیة  الإصلاح الإداري: المحور العاشر
  المفاتیح الرئیسیة

  كیف ؟متى و للإصلاح الإداري و  لماذا برامج
من المسلم به أن أي برنامج إصلاحي منشود، یرتبط أساسا بمشاكل التنمیة التي تتطلب بدورها 
الاستعانة بإدارة فعالة، وكلما كانت الأجهزة الإداریة القائمة، عاجزة على تنفیذ خطط التنمیة الوطنیة، كلما 

جتماعیة والاقتصادیة، بات من الضروري اللجوء إلى الإصلاح، بمعنى إحداث تغییرات في الأنظمة الا

                                                             
بوحنیة قوي  الدیمقراطیة التشركیة  في .د.زاوش حسین  مداخلة بعنوان الدیمقراطیة التشاركیة  و حمایة البئة حالة الجزائر تحت اشراف  أ. أ   ) 101

  .الجزائر 232ص  2018ظل الاصلاحات السیاسیة  و الاداریة  في الدول المغاربیة  جامعة  قاصدي مرباح ورقلة الطبعة الثانیة 
  212ص.رجع سابق مأ    )102
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كدعامات  TIC تواكب التحولات الإداریة في التنظیم وفي الموارد البشریة ووسائل التكنولوجیا والإعلام 
ناجعة لما أصبح یعرف بالحكومة أو بالإدارة الالكترونیة لاسیما في مجال الخدمات والاتصال وتسییر 

  .الموارد البشریة
بوجود إدارة قویة قادرة على العمل، قائمة على الاحترافیة، تحركها  كما أن الاحتفاظ بالدولة مرهون

دوافع المصلحة الاجتماعیة والاقتصادیة، تتصف بالاستقرار والرزانة والاستقلالیة، تتماشى ومقتضیات 
  .التنمیة الإداریة والبشریة والتوجهات الحدیثة للمجتمعات المعاصرة

دولة هي العامل الأساسي في التغییر، أي یشمل دورها وأن أي إصلاح منشود ینبغي أن تكون ال
ویراعي التكامل بین مختلف القطاعات، كالانتقال إلى اقتصاد السوق وتكریس دولة  ومهامها وهیاكلها

إرادة سیاسیة قویة وخطط وبرامج القانون ومن إدارة سلطویة إلى إدارة خدماتیة؛ وذلك یتطلب لامحالة 
 .زمنیة تنفیذیة

العصریة تعمل باستمرار على مراجعة طرق تدخلها وحكمها ودورها ومهامها عبر برامج فالدولة 
إصلاحیة تأهیلیة، ومن ثم فإن الإدارة مطالبة باعتبارها مظهرا من مظاهر ممارسة الدولة لصلاحیاتها، 

عادة ترتیب هیئاتها وتحدیث أنماط سیرهابالتكیف والتصرف والتحرك  كإدارة  في مجال سلوكیاتأعوانها وإ
، تعمل في إطار أخلاقیات المهنة، إدارة حساسة بمتطلبات المجتمع والاقتصاد وبتطورهما احترافیةخدماتیة
  . باطراد وانتظام 

وانطلاقا من المقاربات والمعتقدات الإیدیولوجیة والمعاینات المسجلة على أرض الواقع لمجتمع ما 
في مجال الخیارات الإستراتجیة لمنظومة التسییر الإداري والمالي للشأن العام الوطني، فان السلطات 

كما حدث في  تدریجیة جزئیة أو شاملةالعمومیة غالبا ما تلجأ إلى مباشرة إصلاحات إداریة أو مالیة، 
عبر محطات أساسیة أملتها ظروف الواقع، نوجز  1962بدء من استعادة السیادة الوطنیة عام " الجزائر

  :أهمها فیما یلي
   1966جوان  02المؤرخة في  66/133المتوج بصدور الأمریة رقم  1966إصلاح عام 

 المتضمنة القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 
   ثم   ) 103(} البلدیة{المتوج بصدور أول نص قانوني ینظم الجماعات المحلیة  1967عام إصلاح

، وهو الإصلاح الذي شمل النظام الإداري القائم على المركزیة آنذاك )104( 1969قانون الولایة عام 
أین أوكلت للبلدیة والولایة عدة مهام سیاسیة و اقتصادیة واجتماعیة  نظام اللامركزیةوتعزیز بإدخال 

 وثقافیة وتمكین المواطنین من المشاركة في تسییر شؤونهم المحلیة،

                                                             
  1967جانفي  18المؤرخ في  67/24الآمر رقم ) 103
  .1969ماي  23المؤرخ في  69/38الأمر رقم ) 104
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   الذي جاء لتحقیق التوازن الإقلیمي والتقلیل من حدة الفوارق بین  1974التقسیم الإداري لعام
ولایة وتكثیف الأنشطة الاقتصادیة من  31إلى  12من  برفع عدد الولایاتبلدیات الوطن والذي تمیز 

 .خلال إعطاء مزید من الصلاحیات إلى الولایة لتنمیة مجالها في إطار حدودها الإداریة
   الذي جاء استجابة لكثافة الشبكة العمرانیة ونموها السریع لیشهد  1984التقسیم الإداري لعام

  )105(دائرة 742بلدیة و 1541وولایة  48إلى  31ارتفاع عدد الولایات من 
   إنشاء لجنة وطنیة مكلفة بدراسة وانسجام القوانین والأجور المطبقة على مستخدمي القطاع

والتي استوحى واضعو القانون الأساسي العام للعامل في عام ) 106( 1974العمومي وشبه العمومي عام 
 )107.(من أفكارها فلسفة توحید عالم الشغل 1978
  كلفت بإعداد دراسة شاملة حول واقع الإدارة  1987مل وزاریة مشتركة عام تشكیل مجموعة ع

 . العامة بخصوص مجال وطرق تدخلها ومهامها ووسائل معالجتها
   وتنظیم ندوة وطنیة تحت رعایة رئیس الدولة  1991تشكیل مجموعة عمل وزاریة مشتركة عام

 ) 108. (لنفس الغرض 1992عام 
) 109( 1996المعدل والمتمم عام  1989لدستور الجدید لعام وهي الفترة التي تلت صدور ا

الذي أقّر مبادئ جدیدة للنظام السیاسي والاقتصادي للبلاد، كالفصل بین الدولة والحزب و 
إقرار مبدأ التعددیة الحزبیة والفصل بین السلطات والانتقال من الاقتصاد التوجه إلى الاقتصاد 

قرار مبدأ التعددیة النقاب یة، وهي من المعطیات والمؤشرات الجدیدة التي تتطلب مواكبتها الحر وإ
  .والتكیف معها

   لإصلاح هیاكل الدولة ومهامها في سیاق تجدید المرفق  2000إحداث لجنة وطنیة عام
كان الهدف منها، كما جاء في خطاب رئیس الجمهوریة، التوصل الى اصلاح ینبثق " العمومي

قتصادیا، اجتماعیا، سیاسیا ومؤسساتیا ومن الاستشعار الجید من نظرة جلیة لواقع البلاد، ا
المتوجة ) 110(لتطلعات المجتمع الحقیقیة ولمطالبته بأخلقة العمل العمومي بالحكم الرشید

 ). 111( 2006بصدور القانون الجدید للوظیفة العمومیة عام 

                                                             
  . إصلاح یرمي إلى تحسین الداء الإداري لتسھیل عملیة تنمیة المناطق المتخلفة) 105
  .11.ص.05/02/1974الصادرة بتاریخ  11رقم . ج.ج.ر.ج. 1974جانفي  30المؤرخ في  74/10بالمرسوم رقم ) 106
المتعلق بعلاقات العمل  1990أفریل  21المؤرخ في  90/11الملغى لاحقا بالقانون رقم أوت و 5المؤرخ في / 78/12الصادر بالقانون رقم )107

  1978.الفردیة
  .4/5/1992-3-2للدولة  الأعلىرئیس المجلس  إشرافالندوة المنظمة تحت ) 108
  .28/11/1996المصادق علیھ في استفتاء ) 109
والرسالة الرئاسیة . 08/12/2004منشور في جرید الشعب بتاریخ . خطاب السید رئیس الجمھوریة بجامعة الأمم المتحدة، بطوكیو الیابان) 110

  .الملقاة في قصر الأمم بمناسبة مراسیم تنصیب أعضاء اللجنة 2000نوفمبر  22المؤرخ في 
  2006و یولی 15المؤرخة في  03-06الأمریة رقم ) 111
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المتعلق بقوانین  84/17القانون الإطار العضوي رقم  كما عرفت المالیة إصلاحا من خلال تكییف
 . 2008المالیة ثم القانون المتعلق بتسویة المیزانیة خلال عام 

  :وما یسجل عن هذه المبادرات الإصلاحیة ما یلي
   ا حال دون لإطار مرجعي ولبرامج زمنیة تنفیذیة قابلة للتقییم والتدقیق والمساءلةافتقارها ، ممّ

  .ى المنشود منهاتحقیق المبتغ
   اعتمادها في مراحلها الأولى من الناحیة السیاسیة الواقعیة، على منظومة إداریة قائمة على

 .تركیز السلطة
  ،إصلاحات جاءت في معظمها مبتورة غیر منسجمة مع أهداف الإدارة الخدماتیة ومقتضیاتها

إختلالات واضحة ) 112(الوقتلتعرف العلاقة بین المواطن والإدارة والمتعاملین معها مع مرور 
ساهمت في تعمیق الهوة بین محیط الإدارة ومستوى احتیاجات المواطنین الذین أصبحوا أكثر 

. إلحاحا في الحصول على خدمات نوعیة سریعة، ذات جودة عالیة، قریبة منهم، وبأقل تكلفة
قوة في قطاع رافقها في مطلع التسعینیات من القرن الماضي بروز تجمعات نقابیة جدیدة وب

  )113. (الإدارات والمؤسسات العمومیة
كما یلاحظ في هذا المجال، أن محاولات الإصلاح الإداري المباشرة عبر مراحل تطور مؤسساتنا 
وإداراتنا العمومیة، واجهتها مقاومات سیاسیة أحیانا، ومن السلطات التنفیذیة المركزیة وأعوانها العمومیین 

تجاوزها وفق سیاسات  وكان من الضروري نعكس سلبا على مصداقیتها ؛ أحیانا أخرى، الأمر الذي ا
وبرامج وطنیة إصلاحیة محددة المرامي، تفادیا للوقوع في ازمات مالیة واقتصادیة أو للتخفیف من حدتها 

التي غالبا ما تتم في  plan d’ajustement structurel وتجنب الذهاب إلى برامج التعدیل الهیكلي
ت واشتراطات من المؤسسات المالیة الدولیة،  كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي كما شكل إملاءا

وما نجم عنها من نتائج قاسیة، ) 1998- 1994(حدث في الجزائر خلال التسعینات من القرن الماضي 
كإعادة هیكلة المؤسسات العمومیة بدفعها نحو الخوصصة وتقلیص تعداد المستخدمین العاملین في 

 .قطاع العمومي والتشجیع على الذهاب المبكر للتقاعد وتجمید التوظیفال
إن الإصلاح الإداري، من مقتضیات التكیف والتطور الدائمین والمستمرین بما یتماشى والاستجابة 

  .للطلبات الخدماتیة المتزایدة بمواصفاتها الكمیة والنوعیة المطلوبة
  

  : بفعل عوامل عدیدة منها ولما كانت طلبات المواطنین في ازدیاد مستمر، 
  

                                                             
  . یتعلق بتحسین العلاقة بین المواطن بالإدارة 1988وذلك بالرغم من تقنین ھذه العلاقة  بصدور مرسوم في عام ) 112
المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي الذي  1991دیسمبر  21المؤرخ في  91/30المعدل بالقانون رقم  90/14وذلك عملا بأحكام القانون ) 113

  .الموظفینأصبح مكفولا لكافة 
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   ارتفاع مستوى المعیشة والمستوى التعلیمي والانفتاح على المجتمعات زیادة النمو الدیمغرافي، و
ت فان الإدارة مطالبة باستمرار بمواكبة التحولاالمتطورة وانتشار تقنیات التكنولوجیا والإعلام والاتصال؛ 

الجاریة في المجتمع من حیث، دورها ومهامها وهیاكلها، وصولا إلى إیجاد التنظیم الملائم القائم على  
  .فلسفة الإدارة بالأهداف وعلى التسییر التقدیري التوقعي لمواردها البشریة

وللوقوف على مضامین وأهداف أي إصلاح منشود، یتعین علینا التعرض بالمناقشة والتحلیل لجملة 
  :المسائل ذات العلاقة بأي مبادرة أو برنامج إصلاحي وذلك في شكل فقرات متتالیة ومتفرعة كما یلي من

المجالات /4المنطلقات / 3العوامل الرئیسة / 2المسعى المنتهج في مجال الإصلاح الإداري / 1
  .المقتضیات/ 6المحاور / 5والأدوات
/Iالمسعى المنتهج في مجال الإصلاح الإداري  
قرار  مسایرة لواقع الإدارة والخدمة العمومیة  عموما، تسعى السلطات العمومیة من خلال إعداد وإ

 :تحقیق جملة من الأهداف منها) 114(برنامج الإصلاحات 
تكریس مفهوم الدولة الأكثر استجابة لمطالب المواطنین، في كنف الشفافیة والانفتاح  1/1 

طنین للمشاركة في تسییر الشأن العمومي في إطار الدیمقراطیة والمسؤولیة وتعزیز الحوافز لدى الموا
  ).2016المدسرة في الدستور الجدید لعام .( التشاركیة
التحول الكامل في الخطط والتغییر الجوهري في الروح والفكر وأنماط السلوك وفي التنظیم  1/2

إلى سیطرة الجهاز الإداري  وفي عمل العنصر البشري؛ فما شهدناه ونشهده من تعثر في التطور مرده
  .البیروقراطي على معظم المؤسسات المتسمة بعدم المرونة وبالمركزیة

الانتقال من نمط الإدارة البیروقراطیة السلطویة إلى إدارة في خدمة المواطن، وذلك من خلال  1/3
شعاع ثقافة المرفق العمومي في محیط إدارة حدیثة مهنیة، داخل خلق جسور للتواصل وخارجیا،و  یاتأصیل وإ

 .مع مختلف مكونات المجتمع كمهام دائمة للمرفق العمومي
الاعتماد التدریجي لبعض آلیات ودعامات التسییر المعمول بها في القطاع الخاص  1/4

كالمنجمنت الجدید وآلیاته، بهدف التوصل إلى تحقیق فعالیة المرافق العمومیة وجودتها مع الحرص على 
 .التحكم في الكلفة

II/ العوامل الرئیسة للإصلاح الإداري: 
  :جملة من العوامل الرئیسة منها ،غالبا ما تراعى في وضع برامج الإصلاح الإداري

  .الحرص على الحد من استنزاف الموارد العمومیة 2/1
 .احترام مبدأ المنافسة 2/2

                                                             
محاور في صلب مشروع برنامج الحكومة السنوي على البرلمان للمصادقة علیھ والذي غالبا ما  في شكلعلما بأن ھذه البرامج غالبا ما تعرض ) 114

احتوى على محور  1999من ذلك مثلا أن برنامج المترشح السید عبد العزیز بوتفلیقة عام . أو في المشاریع الانتخابیة. تكون لھ آ ثار مالیة وھیكلیة
   la révision de la nomenclature des emplois publics بمراجعة الوظائف العمومیة: ھام تمثل فیما أسماه 



 93

وذلك بفتح رأسمال اعتماد وتنفیذ سیاسة خوصصة المرافق العمومیة الصناعیة والتجاریة  2/3
المؤسسات العمومیة للمساهمین الخواص وتعدیل مركزهم القانوني الأساسي، أو تفویض بعض النشاطات 

 .إلى الفاعلین الخواص
/IIIمنطلقات الإصلاح الإداري: 
  من حیث المبدأ 3/1
: ترتكز منطلقات الإصلاح الإداري والمالي المنشود، حول بعض المبادئ المتعلقة أساسا بموضوع 

 Réduction des، تقلیص النفقاتRestructuration، إعادة الهیكلة déconcentrationعدم التركیز
dépensesانخراط وتقییم الأعوان ، l’implication et l’évaluationdes agents publicsوركمحا 

  .محركة في مفهوم دور الدولة ومهامها
 في الممارسة 3/2

ساد منطق تبوء المرفق العمومي في الحیاة العملیة، مكانة رئیسیة لیس كمؤد للخدمات للمرتفقین    
في شتى  instrument d’action publiqueفقط، ولكن أیضا كأداة للعمل العمومي   
  .إلخ....المجالات،الاقتصادیة، الاجتماعیة، الثقافیة، الصحیة 

  .ولمسایرة هذه المنطلقات یتعین ضرورة التركیز على مجالات وآلیات معینة یشملها الاصلاح
/IVمجالات الإصلاح الإداري المنشود وأدواته  

  : ینبغي أن یشمل التغییر الحقیقي مجالات ومیكانزمات محددة منها
ضرورة إعادة تحدید الهیاكل وطرق التسییر العمومي من جهة، وتطبیق إجراءات تقییم  – 4/1

  .  نجاعة المرافق العمومیة بدء بعقلنتها وتجدیدها
فالمرافق العمومیة أو الإدارة عموما محكوم علیها بالتكیف والتحول والتطور بنفس الوتیرة التي 

یسیین في المجتمع المدني، لكونها في خدمة الحكومة المباشرة تتطور بها الدولة المعاصرة والفاعلین الرئ
  .للسلطة والتي هي بدورها في خدمة المواطن والمجتمع ككل

أساسي، . (تكوینا مهنیا عالیا) أعوان الدولة عموما(التركیز على تكوین الموارد البشریة -4/2
ومة متكاملة ومنسجمة في هذا المجال ، التأهیل، تحسین المستوى، الإتقان، وصولا إلى صقل منظ)تكمیلي

من تكوین وأدوات، ومؤسسات متخصصة، ومكونین أكفاء، ومنظومة للتحفیز المادي والمعنوي للأعوان 
  .ونظام قانوني أساسي للموارد البشریة یحكم مسارهم المهني

  " .التوزیع إلى دولة الإنتاج"مراجعة مهام الدولة بالتحول من دولة  -4/3
/V  محاور الأساسیة لإصلاح مهام الدولة وهیاكلهاال 
  :ینبغي التركیز بهذا الصدد على المهام والأدوار الأساسیة التالیة 
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  .منح الأولویة للتنظیم والضبط والمراقبة، بدلا من مباشرة التسییر 5/1 
نوع تنشیط المبادرة الخاصة دون خنقها أو تقلیصها، إذ هناك مستلزمات جدیدة تدعو إلى  5/2 

جدید من التسییر العمومي و أنماط جدیدة للعمل، تتمحور أساسا حول نوعیة الخدمات المقدمة من قبل 
المؤسسات والإدارات العمومیة، قائمة على مقاییس المنافسة واحترام الآجال والقدرة على التوقع والفعل 

دارة بالمواطن والمتعاملین معها والاستجابة لحاجیات الزبون وبأقل كلفة ممكنة، غایتها تحسین علاقة الإ
في كنف التضامن والانسجام الاجتماعیین والمواطنة المسؤولة والحرص على حمایة حقوق وحریات 

  .المواطنین الفردیة والجماعیة
فالأجهزة الإداریة كائن حي یؤثر ویتأثر بمحیطه وأن دورها في تعاظم، یمتد لیشمل تطویر التماسك 

وات التنظیم والحرص على تكافؤ الفرص بین المواطنین من خلال محاربة الاجتماعي عن طریق أد
  .الفوارق الاجتماعیة ومختلف الآفات والظواهر المسیئة لمصداقیة الإدارة والدولة عموما 

احترام حق المواطن في الإعلام وفي الحصول على المعلومات والوثائق الإداریة وعلى  -5/3
  .تخذةتسبیب القرارات الإداریة الم

مواجهة الاختلالات التي تعیق تحسین علاقة الإدارة بالمواطن في إطار برنامج إصلاحي  -5/4
شامل لتحدیث الإدارة وتحسین علاقتها بالمتعاملین معها، بدء بالنظر أولا في تصحیح الاختلالات البنیویة 

مرهونة بتطویر عمل الإدارة والعضویة المتعلقة بالعلاقات والروابط القائمة بین المرافق العمومیة ال
والعلاقات الوظیفیة بین مختلف أعوانها وتنظیم هیاكلها وفقا لمقتضیات الحكم الرشید والخضوع إلى 
المساءلة، فلا طائل من تضخیم الهیاكل الإداریة وتعداد المستخدمین والترسانة القانونیة والتنظیمیة 

نها إحداث مزید من التوترات والتشنجات في علاقة الإدارة المتناثرة والانفراد بالقرارات، كممارسات من شأ
  .بالمرتفقین بعیدا عن الغایة من إحداث المرفق العمومي وثقافته وأخلاقیات المهنة

مراعاة المركز القانوني لأعوان الدولة من حیث تثمینه مادیا ومعنویا ومن حیث التحفیز  -5/5
لات المتعلقة منها بمجال استقبال المواطنین والمتعاملین مع والتقییم والتأطیر والتصدي لمختلف الاختلا

رشادهم وتزویدهم بالمعلومات اللازمة والحرص على معالجة القضایا والملفات المتعلقة  الإدارة وإ
بالمتعاملین مع الإدارة في أقرب الآجال الممكنة وفي كنف الشفافیة في المعاملات وفي تحسین تقدیم 

  .الخدمات وجودتها
فتح قنوات الاتصال والحوار ووضع أدلة توجیهیة، ومیثاق المواطن، ومدونة لأخلاقیات  -5/6

  . المهنة یلتزم بها الموظفون وأعوان الدولة عموما
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سّیري  -5/7 تغییر أنماط التفكیر والعمل بتحضیر الخلف في إطار المقاربة القائمة على تكوین مُ
التحدیات من خلال تفتحهم تجاه قیم جدیدة وممارسات جدیدة، من  الغد المطالبین بالتأهیل والكفاءة لرفع

ولاسیما تعمیم ما أصبح یعرف  en ligneخلال تبني طرق حدیثة في التنظیم و التسییر في إطار الشبكة
وذلك . بنظام  الحكومة أو الإدارة الالكترونیة التي أعطت نتائج جد مرضیة في بعض المجالات العملیة

 .ن المتواصل للعنصر البشري وتأهیله وتحسین معارفه في التكنولوجیا والإعلام والاتصالبتدعیم التكوی
مراعاة المواصفات المطلوبة في تقلد الوظائف بمعنى،وضع الشخص الملائم في المكان  5/8

كمصالح الاستقبال والإرشاد وانجاز / الملائم وخاصة في المصالح التي لها علاقة مباشرة مع المواطنین
  /. لخدمة مثلاا

/VIمقتضیات الإصلاح الإداري:  
في سیاق انتهاج مسعى فعال للإصلاح الإداري، یتعین اعتماد جملة من المقاربات و المبادرات 

  :والآلیات التي تتمحور أساسا حول
فهم ومواكبة المتغیرات الداخلیة والخارجیة للمجتمع والسهر على تطویر العمل السیاسي  -6/1

یتفق ومقتضیات التكیف والتطور والتحول بدء بإعادة الثقة بین المواطن والدولة عبر تعزیز  والإداري بما
منظومة الحقوق والحریات وسمو القانون والعمل على رفع القیود الإداریة البیروقراطیة والتخفیف من 

لاح بمشاكل التنمیة التعقیدات المكتبیة وتهیئة المناخ الملائم لإنجاز المخططات التنمویة، لارتباط الإص
  .التي تتطلب وجود أجهزة إداریة فعالة وناجعة كما سبق القول

اعداد برامج واضحة المعالم قابلة للتنفیذ في مجال تحدیث وعصرنة الإدارة وتحسین  -6/2
  . العلاقات مع المتعاملین معها وتمتین روابط الثقة بینهما في إطار إشعاع ثقافة المرفق العمومي

ء جسور للتواصل مع جمیع مكونات المجتمع المدني وجعلها من الانشغالات الدائمة بنا -6/3
للمرافق العمومیة كحلیف قوي وشریك مباشر وقوة اقتراح معتبرة ولائقة في إعداد وتمثیل وتقویم برامج 

تظر أن تعمم و ین).كما تعمل علیه جاهدة وزارة العدل ووزارة الداخلیة والجماعات المحلیة.(التبسیط الإداري
 )115.(لتشمل كافة المصالح الاداریة والمصرفیة

الانفتاح على وسائل الإعلام وتنظیم استطلاعات للرأي، للوقوف على مدى تحسن أو تدهور -6/4
 . وظیفتي الاستقبال والإرشاد من جهة والتكفل باحتیاجات المواطنین من جهة أخرى

                                                             
وزارة منتدبة لدى وزیر المالیة مكلفة بالرقمنة وعصرنة أدوات العمل في ھذا القطاع الھام الذي یعرف تأخرا  إحداثوھو ما یترجم من خلال ) 115

 .مجال العصرنة معتبرا في
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ة لأخلاقیات عمل الإدارة العمومیة لضمان وضع نظام صارم للمراقبة والمساءلة ومدون -6/5
المحافظة على قوة النصوص القانونیة وتكییفها المستمر والامتثال لها، تحقیقا للسرعة والدقة في انجاز 

 .المعاملات الإداریة وبأقل كلفة وجهد ممكنین
ر التمسك تسخیر الوسائل التكنولوجیة الحدیثة لتحسین صورة الإدارة في المجتمع، وذلك عب -6/6

بقواعد الأخلاقیات المهنیة والشفافیة والالتزام بالقانون والمشروعیة ونبذ السلوكات المشینة من خلال 
محاربة الرشوة والفساد واستغلال النفوذ والحرص على ضرورة تطبیق القانون والخضوع لأحكام القضاء 

 .والالتزام بتنفیذها في آجال معقولة ومحددة
وجه نحو العمل بنظام اللامركزیة وعدم التركیز الإداریین وتعزیز الصلاحیات ضرورة دعم الت -6/7

 التقریریة وتوفیر الموارد البشریة المؤهلة والمادیة الضروریة لسیر مختلف الأجهزة والمصالح المعنیة، 
  .استعمال اللغة الرسمیة للدولة في معاملاتها الإداریة وفي جمیع النصوص والمراسلات -6/8
إعادة تكییف المنظومة القانونیة والتنظیمیة من حیث تبسیطها وتعمیم نشرها في بوابات  -6/9

 .الكترونیة لكل إدارة أو مؤسسة عمومیة
الحرص على انخراط جمیع الإدارات والمؤسسات العمومیة في مشروع تبسیط الإجراءات  - 6/10

یة والفاعلین في هذا المجال، وذلك من الإداریة وآلیات التنسیق والتشاور مع مختلف القطاعات الحكوم
في كافة المرافق العمومیة  La gestion par objectifs.خلال تبني نظام التسییر بالنتائج والأهداف

 .الخدماتیة
 اعتماد الشباك الوحید في تقدیم الخدمات إلى المواطن، - 6/11
توخاة في العلاقة بین الإدارة تعمیم الاعتماد على الشبكة العنكبوتیة لإحداث النتائج الم - 6/12

ر علیها  والمواطن وكذلك الشأن بالنسبة للمهن وطرق تنظیم الإدارة، علاوة على الطابع الجدید الذي أثّ
 .والتطور المنتشر للعلاقة التعاقدیة في مجال علاقات العمل

نفیذ برامج العمل على إحداث هیئة وطنیة علیا تتمتع بسلطات كافیة للتنسیق والسهر على ت- 6/13
  .توضع تحت وصایة أعلى السلطات العمومیة كمسار متواصل ودائمالإصلاح الإداري 

رسم وتحدید فلسفة جدیدة للمرفق العمومي وذلك عن طریق تنصیب المجلس الأعلى  - 6/14
  .وتفعیل دوره 2006للوظیفة العمومیة المنصوص علیه في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة لعام 

إجراء تفكیر عمیق حول الكفاءات الأساسیة المرتبطة بتطویر المسیرین العمومیین والتزود  - 6/15
 .  ببنك معلومات بهذا الصدد

 leالجنوح بخصوص المصالح المركزیة للإدارات العمومیة نحو إعادة التمركز  - 6/16
recentrage حول الوظائف الأكثر إستراتیجیة.  
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) المدیریات وفروعها(ات مع تقلیص عددها والعمل على تجمیع هیاكلها إعادة هندسة الوزار  - 6/17
  ).مع مراعاة طبیعة النشاط وطابع الجهة.( مركزیا ومحلیا

العمل بخصوص المصالح غیر الممركزة على ضرورة مراجعة الأحكام الناجمة عن  - 6/18
یة في المجتمع وحلقة وصل بین اللامركزیة باعتبار أن البلدیة هي المستفیدة من التغیرات كخلیة أساس

  .القاعدة والقمة،علاوة على مراجعة المنظومة الجبائیة خدمة للتنمیة المحلیة
  

  دور الدولةتطور مفهوم : المحور الحاد عشر
  

من حیث التدخل في المجالین الاقتصادي  )116 (مفهومان لدور الدولة لقد تعاقب مع مرور الزمن
والاجتماعي أو من حیث الابتعاد عن الحیاة  الاقتصادیة،  و هما مفهومان یتعارضان بین أنصار تدخل 

 .الدولة  من جهة  و أنصار  الدفاع عن اللیبرالیة الاقتصادیة من جهة أخرى
عي یركزون على الوظائف الرئیسیة فبالنسبة لدعاة تدخل الدولة في المجالین الاقتصادي والاجتما

 .وظیفة التنظیم ووظیفة الضبط و وظیفة إعادة التوزیعللدولة، ممثلة في 
 

أما أنصار الدفاع عن اللیبرالیة الاقتصادیة، فیرون بأن من واجب الدولة أن تحد من  تدخلاتها 
بالتشغیل الحر للسوق  في تحافظ على الإطار المؤسساتي الذي یسمح و بالمهام السیادیة للدولةوتلتزم 

  )117.(ظل المنافسة الكاملة 
في الواقع فإن المعارضة  بین أنصار الدولة التدخلیة و أنصار الدولة الحارسة، لیست واضحة  

  .تماما  و أن أنماط التعبیر عن تدخلات الدولة متنوعة جدا
 

تدخل الدولة أو عدم  ما هي مبررات: و للبحث في هذا الموضوع، یتعین طرح الإشكالیة التالیة
  .تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة

  

: وللإجابة على هذه الإشكالیة،  یتعین تقسیم العمل إلى مبحثین أساسیین،  یتناول المبحث الأول
مبررات عدم تدخل : مبررات تدخل الدولة في المجالین الاقتصادي والاجتماعي و في المبحث الثاني

  .الدولة
  
  
  

                                                             
  إدارات الضمان الاجتماعيو لإدارات العامة المحلیة و ا العامة المركزیة تتشكل الدولة من المؤسسات التالیة الادارات116

117 Jacques Fontanel, Analyse Des Politiques économiques, p7/25, 2005 
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  .مبررات تدخل الدولة في المجالین الاقتصادي والاجتماعي :المبحث الأول
 

هناك أسباب كثیرة تبرر تدخلات الدولة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة بأشكالها المختلفة 
الأحداث التاریخیة مثل الأزمات الاقتصادیة والحروب،  و لكن أكثر من هذه الأحداث، هو : منها

 .السوق  المتكررةإخفاقات 

  .أسباب تدخل الدولة/ أولاً 

لقد تطور دور الدولة في الاقتصادیات المتقدمة خلال القرن العشرین و نمى بشكل كبیر لتصبح 
ا في المجالین الاقتص ا رئیسیً  .ادي والاجتماعيالدولة لاعبً

 اخفاقات السوق التغلب على  ، و سمح و مكن الدولة  منالقومیة ةالدولكما دّعم تدخل الدولة بناء 
  .القرن التاسع عشر في أوروبافي  رأسمالیة الومكافحة تجاوزات 

 .الحاجة إلى بناء دولة قومیة موحدة/1 -

. ویتمتعون بنفس الثقافة فوق اقلیم واحد تمثل الدولة القومیة مجموعة من الأشخاص الذین یعیشون 
)118(  

 .السوق ضرورة محاربة إخفاقات / 2 -

فیھا السوق  القضایا التي یكونیجب أن تتدخل الدولة في أیضا،بحیث الدولة أسباب اقتصادیةتدخل ل
تتولى إدارة بعض العوامل ل ولكن أیضًا  لتسییر السلع العامة،  التربیة ،الآمن و الصحة ،تدخل كال.فاشلا

 .تلوث التي تنتجھا المؤسسات كال الخارجیة السلبیة 

المرتبطة ببعض الاستثمارات التي لا تشجع المخاطر والتكلفة  بسببإن تدخل الدولة ضروري 
كما ھو الحال بالنسبة لبناء البنیة التحتیة الرئیسیة للنقل أو السكك  .القطاع الخاص على الاستثمار فیھا

  .ةالحدیدی

 زمة تدخل الدولة في حالة الأ/ 3 -

 .السوق تنظیم نفسھ بنفسھ و یتعذر علىالحالة التي یعجز السوق في ضبط القضایا الاقتصادیة 

  .الرأسمالیة  انتھاكاتمحاربة /  4 -

كانت ،فقد أدى تطور الرأسمالیة في القرن التاسع عشر إلى تطور البؤس الاجتماعي بین العمال
وضع حد لانتھاكات ،وبغرض ظروف العمل صعبة والأجور غیر كافیة لتغطیة الاحتیاجات الأولیة

                                                             
  یتطلب تكوین ثقافة مشتركة إنشاء تعلیم إلزامي ومجاني للجمیع118
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غط النقابات العمالیة لتنظیم سوق العمل وفرض إعادة توزیع تدخلت الدولة تحت ض ،الرأسمالیة
  ).119(الدخل

 .أشكال تدخل الدولة: ثانیا

) 120(إلى أسباب متعددة  أشكال تدخل الدولة في المجالین الاقتصادي والاجتماعيیمكن إرجاع  
  :منھا

  تنظیم ال -
  ،توزیع الإعادة الضبط و -
 .التجاریةو أالتجاریة  الخدمات غیر  و إنتاج السلع  -

  التنظیم /  أ

جمیع  القوانین، بغیة تنظیمسن في مجال تنظیم الدولة في المجالین الاقتصادي والاجتماعي یندرج 
ھذه القوانین  تلزم جمیع الاعوان الاقتصادیین  و تعرضھم . جوانب الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلد

 )121(للعقوبات عندما لا یحترمونھا

  الضبط/ ب

القرارات التي تھدف إلى محاربة بمعنى أن تؤخذ مجموعة من الاقتصادي ضبط النشاط 
 لسیاسة الاقتصادیةالتي تخضع لمجموعة من القرارات ،و ھي البطالةةكالدوری ةالاقتصادی الاختلالات

  . الدوریة

  إعادة التوزیع/ج

،الشیخوخة، بطالة،كالالأفراد من المخاطر الاجتماعیة في حمایةتتمثل وظیفة إعادة التوزیع  
 .في الدخل و محاربة التفاوت......المرض

 الاجتماعیة وفق منطق دخل التحویل الممولمن الاشتراكاتمھمتھا، تقوم الدولة بتخصیص لتنفیذ و
 .ات في إطار التضامنالمساعد والضرائب والتأمینات 

  السلع والخدمات نتاجإ/ د

إنتاج بو أیضًا  ومیةالخدمات العمالتجاریة المعروفة باسم إنتاج السلع والخدمات غیر مربویتعلق الأ
  ).122(الشركات الخاصة العمومیة التي تتنافس معمن قبل المؤسسات  العمومیة السوقیة السلع والخدمات

 

                                                             
في المانیا  صدرت قوانین .تأسیس التأمین الاجتماعي 1928مارس  5منح الراحة الأسبوعیة وقانون  1906یولیو  13في فرنسا قانون ) 119

  .19الحمایة الاجتماعیة مع نھایة القرن ا
120)Problèmes économiques hors série février 2015 n 7 comprendre l économie  concepts et mécanismes p 53. 

  و  قانون المنافسة مثلاالعمل قانون ) 121
 Algerاو شركة لإنتاج الخدمات مثل .على سبیل المثال إنتاج خدمات الكھرباء EDFو  RATPشركة انتاج خدمات النقل 122

télécom  
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  تدخل الدولة ثالثا مقیاس حجم 
  الدولة في الاقتصاد ،  حجم تدخل تستخدم ثلاثة مؤشرات تقلیدیة لقیاس  

  ،الناتج المحلي الإجماليحجم الاقتطاعات الإجباریة بالمقارنة ب/ 1-

  ،المحلي الإجمالي بالمقارنة بالناتجالإنفاق العام حجم / 2-

  .العمالة یحجم التوظیف العمومي،  بالمقارنة بإجمال/ 3-

 

  تطور تدخل الدولة في الاقتصاد: المبحث الثاني 
  

السبعینیات  الدول المتقدمة ،عرفت سنوات قتصادالدولةفي الواسع لتدخل العقود من  بعد
إحیاء بعد إعادة  یدیولوجیة اللیبرالیةتأثیر الإ، تراجع دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة تحت والثمانینیات

ركزیة إلى حد واللامالاوروبي البناء  الى جانب  18التي انتشرت في انجلترا في القرن  الأفكار اللیبرالیة
  .طرائق تدخل الدولةبفعل  مساھمتھا  بشكل كبیر في تغییر كبیر 

  )123( تأثیر الإیدیولوجیة اللیبرالیة/ أ ولا

اللیبرالیة الاقتصادیة هي أیدیولوجیة تدعو إلى الحد الأدنى من تدخل الدولة، وقد ظهرت هذه 
لها تأثیر كبیر في الولایات المتحدة وأوروبا و التي كان  الأیدیولوجیة في إنجلترا في القرن الثامن عشر

 .1970ابتداء من 

 .اللیبرالیة الاقتصادیة/  1 -

ا لأنصار هذه الأیدیولوجیة، في  لان السوق .  تشغیل آلیات السوق بحریةیقتصر دور الدولة وفقً
 .كفیل بتنظیم ذاته بشكل آلي و مكافحة الأزمات الاقتصادیة

مبدأ بناءً على  تشغیل الأسواقوالحفاظ على قواعد  ظائف السیادیةالو و یقتصر تدخل الدولة على  
 .المنافسة الكاملة

  الوظائف السیادیة للدولة  الحارسة / أ -

ا في حمایة ألأشخاص و الممتلكات و الحفاظ على النظام العام  ا أساسیً   .بمعنى ان للدولة  دورً

                                                             
123) Thomas Fabre l essentiel pour comprendre l économie optimum p47/57 
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ا مفهوم  الدولة الحارسة ، یجب أن تكون الدولة، ا لضامن للعدالة والدفاع والشرطة ووفقً
 .والدبلوماسیة

 .الوظائف الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة/ ب -

 .یعترف اللیبرالیون بدور مهم للدولة في مجالین اقتصادیین واجتماعیین معینین

 .التعلیم والبنیة التحتیة: على الدولة التدخل لإنتاج سلع عمومیة مثلیجب : أولاً 
في هدا . التدخل للحفاظ على إطار تنافسي یسمح للسوق بالعمل بحریة الدولة،كما یتعین على 

  .سیاسة المنافسةإطار 
  

  ثانیا سیاسة المنافسة

 oligopoles تساهم الدولة في الحفاظ على إطار تنافسي مثالي من خلال محاربة احتكارات القلة  -
ساءة استخدام المنصب المهیمن Les monopols والاحتكارات  Abus de positionوإ

dominante  

وفي هذا السیاق، تساهم الدولة في الحفاظ على الاطار التنافسي المثالي من خلال   
  )124(. محاربة الاحتكارات

فسیاسة المنافسة هي نوع من السیاسة الهیكلیة التي تهدف الى الحفاظ على المنافسة في السوق  و 
كما تحارب سوء استخدام  مواقع الهیمنة و تسهم كذلك في  تهدف الى التحكم في الاتفاقات بین الشركات

سیاسة تسمح بانخفاض الأسعار و تساعد على زیادة القوة الشرائیة للمستهلكین، كما أنها . نشر المعلومات
تجعل الشركات تضطر إلى الابتكار لتكون فعالة من أجل أن تظل قادرة على المنافسة على المدى 

 .ي الانتاجیة  و بالتالي تعزز النمو و العمالةالطویل و تولد مكاسب ف

نهایة السبعینیات، هي الفترة التي عرفت فیها تدخل الدولة في المجالین الاقتصادي تعتبر  -
إذ یعتبر تدخل الدولة لمحاربة الاختلالات الاقتصادیة الدوریة غیر . والاجتماعي الأكثر إثارة للجدل

لخلل الاقتصادي نفسه و تسمح بتطبیق ، في جمیع البلدان فعال، فهي متهمة بأنها  تتسبب  في ا
المتقدمة،  برامج الخصخصة الواسعة النطاق و تفكیك الأنظمة، إلى جانب آثار التكامل الأوروبي 
الذي حول بعض من صلاحیات  الدول  إلى الاتحاد الأوروبي مثال السیاسة النقدیة و السیاسة 
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ستوى الاتحاد الاوروبي  و اللامركزیة التي أعطت صلاحیات التجاریة، و هي قرارات تؤخذ على م
جدیدة  للجماعات الإقلیمیة، المساعدات الاجتماعیة  و سیاسة النقل، في حین تم التأكید على دور 

ن تطور البطالة ووصول أجیال سنوات المجد إلى سن لأ .الدولة في مجال التضامن و الضبط
 .،  خصصت دورا أساسیا لإدارة الضمان الاجتماعيالتقاعد و سیاسة العائلة المنتهجة

 . تحافظ الدولة على مهام الضبط و تتقاسمه مع الاتحاد الأوروبي -
سیاسة المیزانیة  و السیاسة الاجتماعیة  في حین : السیاسة الاقتصادیة  ترجع  للدولة المركزیة  -

 .یرجع لاتحاد الاوروبي  السیاسة النقدیة و السیاسة التجاریة
ولة تحافظ على المنافسة عن طریق مجلس المنافسة  و وكالات الضبط ، و على مستوى الاتحاد الد -

 )125.(الاوروبي  هناك لجنة مكلفة بالمنافسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
125)Haninaoumakhlouf économie p 132casteilla. 
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